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 مقدمة
الحقوق   البشر  تحتل  أفئدة  منزلة رفيعة في  العصور  العامة على مر  والحريات 

لكونها ضرورة حيوية لا يتحقق للإنسان بدونها حياة إنسانية فهى تعبير عن الكرامة 
و (1)والعزة الدول ،  معظم  بقبول  حظيت  وشمولية,  عالمية  فكرة  هي  الإنسان  حقوق 

تخول حقوقاً للفرد دون تقديم    , وهي تعني مجموعة من القواعد التي الدولية  والمنظمات 
ولكنها منظومة   ،وهذا يدل على أنها ليست مجرد آمال  ،تنازلات من جانبه أو إذلال له

الأمم  منظمة    بنشأةفكرة حقوق الإنسان  تبلورت  و واقعية صدقت عليها معظم دول العالم،  
الثانية،    1945في سنة  المتحدة   العالمية  الحرب  الحقنتب حيث  في أعقاب  تلك  وق ى 
ا  والحريات  الإنسانالميثاق  لحقوق  العالمي  والعه1948/ 12/ 10في  لإعلان  دان  ، 

والثقافية  الاقتصادية  للحقوق  والثاني  والسياسية  المدنية  للحقوق  الأول  الدوليان 
 . (2)1966ا في عام  م عليه التصديقالتي تم والاجتماعية، و 

قية فقط بل صارت أخلاولم تعد فكرة حقوق الإنسان مجرد فكرة مدنية حضارية  
الســــاحة لها صفة الإلزام على كافة الدول، كما   اتجاهات أخرى على  تأخذ  أصبحت 

السياسية الداخلية والخــــارجية للدول، وبالتالي فإن المحافظة عليها أو السعي لحمايتها 
الاقليمية والدولية ، وكافة المنظمات  منظمة الأمم المتحدةمن أهم غايات  عد  يوصونها  

الراعية لها، كما أصبح من أسباب نجاح أو فشل أي منظومة سياسية في أى دولة هو  
 مدى تطبيقها واحترامها لمعايير حقوق الإنسان. 

ــعلات التي تعانيها الكثير من الدول هو التطبيق لبع  تلك  ومن بين أهم المشــــــــ
ياستها،  المعايير، ولما كان من الصعب لأي حعومة أن تحظي بقبول كافة مواطنيها لس

 

  -  طممارف  ورج ح  -: ضممناتاا حرية ف  م اجحة ف طمم ااا حراممار ح  ح  د/ منيب محمد ربيع(  1)

حرية ماا حراماامف  م حمت نمف   د/ كريم يوسففففا ك:فففف ك  ،  125ص  -1981  -حقجق عين شممممن 

  د/ حمدى عطيه مصففط:   ، 9ص  -1987 -حقجق حرقاهة   - طممارف  ورج ح   -حرسممياطمميف حرناا ممة 

 .7ص -2010 –ح طكند  ف  - ح  حرفكة حراةبم -حنا ف حقجق ح تسان وحة اته حراااف حمطاطيف

حراممااممف  ق   2) حرجنايممف  قةح   حررنفيمم   م   16/12/1966  -21حرممدو    –/أ  2200(  و خ ممح حيا 

3/1/1976. 
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فإن عليها أن توفق في قراراتها بما يتناســـب مر فروفها وتلا تعرضـــت لأزمات حادة قد 
ــقوطها، ومن بين الحقوق التي تحد  الكثير من المشــــــــعلات في  تطيح بها وتؤدى لســــــ
التطبيق الحق في الإضــــــــــــــراب عن العمـل، حيـث أن الوفـاق والو ـام لا يســــــــــــــودان دومـا 

بين العمــال وأربــاب الأعمــال فكثيرا مــا تنزت الخلافــات  العلاقــة بين العمــال والحعومــة و 
ممنوحـة للعمـال، ويهـد  كـل غير  بين هـذ  الأطرا  بســــــــــــــبـب الأجور أو الامتيـازات ال

 .(1)طر  إلى الضغط على الطر  الآخر لقبول شروطه، وهنا يلجأ العمال للإضراب 
نـب  ولمـا كـان الحق في العمـل في فرو  منصــــــــــــــفـة من الحقوق الهـامـة من الجـا

الاجتمـاعي، التي ن  عليـه العهـد الثـاني الخـاح بـالحقوق الاقتصــــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة  
كل شـــخ  ، والذي أشـــار في تنظيمه للحق في العمل على حق 1966والثقافية لســـنة  

في فل علاقة متكافئة    في أن تتاح له إمعانية كســـب رزقه بعمل يختار  أو يقبله بحرية
ــاحب العمل ــون هذا الحق.الدول ب  التزام، و بين العامل وصـــــ ــبة لصـــــ  اتخاذ تدابير مناســـــ

ــية  وكذا الحق في  ــاوى قيمة عمله وتوفر التمتر بشــــرول عمل عادلة ومرضــ ومعافأة تســ
صـــــدرت  ومن ثمالســـــلامة والصـــــحة المهنية، وغيرها من الحقوق الخاصـــــة بالعمل،  له 

العمــال  تنظم حقوق العمــال، وقــد وجــد  لالكثير من القرارات من منظمــة العمــل الــدوليــة  
بغيتهم في تنفيذ تلك الحقوق من خلال اســـــتخدام الحق في الإضـــــراب كوســـــيلة ضـــــغط 

 لتنفيذ طلباتهم دون التفاوض أو حال فشل التفاوض.
ويعد الحق في الإضـــــــــــــراب من الحقوق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية، فهو يمثل  

حعومة أو نوت من الاحتجاجات الجماعية التي تمارس ضـــــــــد الســـــــــلطة ســـــــــوا  كانت ال
. حيث ن  عليه العهد (2)أرباب الأعمال ووســـيلة ضـــغط أشـــد تأثيراً من وســـا ل أخرى 

،  أحد الآليات التي يســـــتخدمها العمال والموففون للدفات عن مصـــــالحهم الثاني باعتبار   
 

: ح ضممةحع عن حرانب بين حررجة   وح باحف)  حطممف د/ محمد ه:فف أ وبو فت:حو (  حةع  م ذرك:  1)

 .1ص -1988 -حرقاهة   -اقا تف(

 ح  حرن امف   -2ط -حق ح ضمةحع وحرر اهة  م حرن   حرسمياطميف حرناا مة  ومل محمد حمزة د/ (  2)

 .2ص -2014 -حرقاهة  -حراةبيف
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نصـــــــت المادة الثامنة من العهد على أن تتعهد الدول بعفالة حق الإضـــــــراب وفقاً  حيث 
العمال في الماضـــــي من عســـــ  وجور    لإضـــــراب بســـــبب ما لاقالقوانينها. وقد فهر ا

ــاعات   ــلًا عن زيادة ســ ــحاب الأعمال، وتدني الأجور فضــ ــو  معاملة من جانب أصــ وســ
العمل وقســــوة فروفه، وســــقول العديد من العمال ضــــحايا للتشــــغيل الخاط  وللتعســــ  
ــامن جموت العمـال وأنشــــــــــــــئوا نقـابـات مهنيـة توحـد كلمتهم وتـدافر عن    بهم، حيـث تضــــــــــــ

. ومن هنا فهر الإضـــــــــراب كســـــــــلاح في أيدي الطبقة العاملة (1)مصـــــــــالحهم وحقوقهم
ــحاب الأعمال لإجبارهم على تحقيق مطالبهم المهنية ــغط على أصــ ــتخدمه للضــ . (2)تســ

ولاشـــــــــك أن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية )العمال وصـــــــــاحب العمل( هو  
 .(3)الأساس القانوني لحق الإضراب 

وقد كانت التشـريعات في معظم دول العالم قبل التصـديق على العهد الثاني تأبي  
ــراب،   ــديق عليه    ونتيجةبأن تن  على الحق في الإضــــ   تن  لتزمت الدول بأن  االتصــــ

هذا الحق باعتبار  ضـمن منظومة حقوق الإنسـان، كما تلتزم بأن تضـر  على  تشـريعاتها  
ــتور المصـــــــــــري ون  على الحق في . ومن هنا جا  الد (4)الضـــــــــــوابط المنظمة له ســـــــــ

الباب في   2014المعدل لسـنة   2012الإضـراب السـلمي، حيث ن  الدسـتور الحالي  
المقومات  والخاح ب الفصـــــل الأول، وأشـــــار المقومات الأســـــاســـــية للمجتمرعلى  الثاني  

، حق ينظمـه القـانون بـاعتبـار   الإضــــــــــــــراب الســــــــــــــلمي [ على 15]  مـادةفي ال  الاجتمـاعيـة
أمراً واقعياً ولزاماً على المشـــــرت أن يضـــــر ضـــــوابطه وينظم أحعامه  أصـــــبح الإضـــــراب و 

على النحو الذي يتلافي معه آثار  الضارة بين طرفي علاقة العمل وعلى المجتمر كله، 
 

 - ح  حرفكة حراةبم  -: حرثج   حرصممممنماعيمف و اما هما ح ةرنماعيمف وحرقماتجتيمفد/ وحمفد حنففففر فت رع (  1)

 واا بادها. 281ص -1982

 .674ص -2004 -حرقاهة  -حرن اف حراةبيف  ح  -قاتجن حرانب  د/ فتنيد عيد ن يل (  2)

تيد د اف جاه ت ااه   -تاج   -: حق ح ضممةحع  م حرنةح ق حرااافد/ عل  ع د فتع ل سففيد وحمد(  3)

 .220ص - 1997 –حركج ح   -اؤطسف  ح  حركرب  -حرقاتجتم

ابق ( حيث واتح تة اممه لارايف  وا حراار  وخا ممف حردوا حريمميجعيف اثب ح تيا  حرسممج يرم حرسمم 4)

وحرصمين، ووان حردطمرج  حرنكسميكم هج أوا  طمرج   م حراار  تى ع ح حريق  م ح ضمةحع  م عا   

1917. 
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يترتب عليها الإضــــــــرار بالنات، القومي، بالقوة  ف  منازعات العمل ومنها الإضــــــــراب و 
، وبين  (1)ن العمال وأصـــــــــحاب العملولها تأثير ســـــــــلبي على العلاقات المســـــــــتقبلية بي
  اارتبط فهور الإضــــــــــــــراب في حـديثو ،  (2)موففي الـدولـة والحعومـة والجهـات التـابعـة لهـا

 .(3)بالنهضة الصناعية، التي نت، عنها الكثير من الآثار الضارة على العمال
ــر قانون خاح ب ــرت قد وضـــ   107هو القانون  و التظاهر  الحق في ولما كان المشـــ

، ولما كانت الاتفاقيات الدولية تلزمنا بوضــــــــــــــر قانون خاح وتعديلاته  2013لســــــــــــــنة  
بتنظيم الحق في الاضــراب، فإننا نري وجوب أن يضــر المشــرت قانون بتنظيم الحق في 

 الدراسة. ذلك من خلال هذ الإضراب، كما سو  نتناول 
 أهمية البحث:

بب ارتبال الحق في تكمن أهمية هذا البحث وما دفعنا لاختيار هذا الموضــوت بســ
الإضــــــــــــراب بالعمل ســــــــــــوا  في الوفيفة العامة أو العمل الخاح، وخاصــــــــــــة في فل 

في الإضـــــــــرار بالكثير من    اتســـــــــببت  التي تعاني فيها الدولة بعد ثورتين  الظرو  الحالية
الممتلكات العامة والخاصـة، فقد شـعل الإضـراب فاهرة تكررت في الآونة الأخيرة، مثل 

مال شركة المحلة للغزل والنسي،، وتصعيد وتيرة المطالب ومنر  ما حد  من إضراب ع
الإنتاج، ثم التهديد بتضـخيم الإضـراب وفهور جماعات سـياسـية مناو ة وتيثارية تحاول  
اســـــتغلال تلك المشـــــعلات الاقتصـــــادية لتحويل الإضـــــراب من إضـــــراب عمال للمطالبة  

 

أرف    253أ ا ىرح خسمما     1972(  يمما  ىرح أن ح ضممةحباا حراناريف حررم حداح  م تجت  عا  1)

ا أرف طماعف عنب، ون  292ىرح خسما     1973طماعف عنب ونا أ ا ح ضمةحباا حررم حداح  م عا  

أرف  ج    686ىرح خسما      1988أ ا ح ضمةحباا حررم حد   م حرنةح ق حراااف  م  ةتسما  م عا   

 حةع  –ا يجن  ج  عنب    2.4ىرح خسمما     1989عنب، ونا أ قدا ح ضممةحباا حررم حداح  م عا  

 .2هااش 8ص -حرنةةع حرسابق د/ عل  ع د فتع ل سيد وحمد  م ذرك 

ت ةح   1935يف ىضممةحع حراناا  م أاة كا ع ح بناس طممد هج ة عا   ( ان أاث ف ح ضممةحباا حرانار2)

ر  ةوف حرقماطمممميمف ان ح تفماج  م   ةماا حريةح   ويةوف بيييمف ارة  مف، وان أاث مف ح ضممممةحبماا 

 ضد طياطاا شا ا   ججا وحررم أةاةته ع ح ح طرقارف. 1986حرسياطيف اج   حرا اف  م  ةتسا 

 ح  حرجاااف   -ضمممةحع بين ح باحف وحررجة   )  حطمممف اقا تف(: ح د/ وشفففرب ع د فتر در ينديل(  3)

 .21ص -2014  -ح طكند  ف -حرجد د 
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من شـأن حالات الإضـراب   بمطالب فئوية ومالية إلى إضـراب سـياسـي، ولا يجب التقليل
باعتبارها حالات فردية، فقد ينجم عنه مآســي في حالة ارتفات ســق  المطالب أو تدخل 
آخرين بهد  زعزعة الاســــتقرار، ومن ثم فقد بات من الأهمية بمعان التعر  على هذا 
الحق لبيان ماهيته ووضـــــــــر ضـــــــــوابطه ومدى اتفاقها مر الاتفاقيات الدولية والتشـــــــــرير  

 موحات العمال. الوطني وط
ــةفنهد  من   ــاس   الدراســـــ ــة حقوقهم دون المســـــ ــرة العمال إلى كيفية ممارســـــ تبصـــــ
 كون ممارسة هذا الحق مشروعة؟ ومتي تكون غير مشروعة؟.بالآخرين؟ ومتي ت

، لاتصـــــالها الوثيق تحت مظلة عدد من أفرت القانون يندرج الحق في الإضـــــراب  و 
بنـا  متكـامـل لا يقبـل التجز ـة، ومن ثم    بموضــــــــــــــوت البحـث ولإيمـاني العميق بـأن القـانون 

ــوابط هذا الحق في إطار حقوق  ــان وقواعد    يجب البحث فيها للتعر  على ضـــــــــ الإنســـــــــ
 ، من أجل وضر قانون خاح ينظم الحق في الإضراب.القانون الداخلي

 مشكلة البحث
تكمن مشــــــــــــــعلـة البحـث في التعـارض الظـاهري بين المبـادا القـانونيـة في النطـاق 

وطني، ويظهر ذلـك جليـا في عـدم الن  على الحق في الاضــــــــــــــراب لعمـال الـدولي وال
المرافق العـامـة، بـالرغم من الن  عليـه للعمـال في قـانون العمـل، فهنـا  مبـدأين هـامين  

[ مبادا حقوق الإنســان  2[ مبدأ اســتمرار ســير المرفق العامة بانتظام واطراد، ]1هما: ]
ــاســــــــــــــيـة في الحقوق الاجتمـاعيـة  التي يعتبر الحق في الإضــــــــــــــراب من أعمـدتهـا الأ ســــــــــــ

والاقتصــــادية، فإذا كان توق  المرفق العام أمراً يلحق الضــــرر بالمصــــلحة العامة، فانه  
لا يمعن التنازل عن الحق في الإضــــــــراب لوجود قصــــــــور أو نق  تشــــــــريعي، كما أن 
هنا  من يخلط بين صــــــور الحق في الإضــــــراب ويعتبرها كلها مشــــــروعة، الأمر الذي 

 غير المشروت. وأالمشروت سوا  الخلط بين الإضراب يترتب عليه 
بيان الضـــوابط للتوفيق بين حق لتنظيم الحق في الاضـــراب  وضـــر قانون   ويهد 
في ممارســـة الإضـــراب بغية الذود عن مصـــالحهم واعتبارات الصـــالح العام التي  العمال
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ريات قد تتأثر من إطلاق حرية ممارســـــة الإضـــــراب دون ضـــــوابط، فتنظيم الحقوق والح
 .لا تعر  الإباحة المطلقة فهيهو الأصل لممارستها باعتبار  أصلا قانونيا 

 تساؤلات البحث:
 [ مفهوم الإضراب وعناصر  وخصا صه؟.1]
 .الإباحة والحظر؟ ما بينالإضراب مصر التشريعي في مسألة موقر [ 2]
 .الدولية في هذا الإطار؟ القواعد  مر توافق التشرير الوطني مدى [3]
 ؟.التشريرفي حق في الإضراب [ ضوابط ال4]
 [ الرؤية حول وضر ضوابط لممارسة حق الإضراب بقانون خاح؟.5]

 :البحثفرضيات  
لشرح   ،غه الباحث ويتبنا يأنها تخمين أو استنتاج يص أي دراسة ب تعر  فرضيات 
التكهنات وتعبر عن    ،وتكون له كمرشد ومحدد لمجال البحث والدراسة  ،بع  ما يلاحظه

من  تلك التكهنات  ولا تنشأ    ،غها الباحث لمعرفة الصلة بين النتا ، والأسباب يالتي يص 
وتعتبر   ،سةاالدر محل  يحاول الباحث من خلاله تفسير الظاهرة    ،فراغ بل هي جهد فكري 

لن يتقدم ما لم نبدأ بتفسير مقترح أو حل  فالبحث  ،الفرضيات أساسية في عملية البحث 
لأهمية الفرضيات فقد قمنا بصياغة   ونظراً   ؛للصعوبات التي تواجهه، ومن هذا المنطلق

حقوق و الحق في الإضراب    وبينكي  يمعن التوفيق بين حقوق الإنسان    الفرضية التالية:
التي يمعن من  المواطنين في عدم الإضرار بمطالبهم الأساسية؟، وما هي الضوابط  

 ؟. خلالها ممارسة هذا الحق دون الإضرار بالمجتمر 

 :البحثمنهج  
منه، الدراسة هو الطريقة الموضوعية التي يسلكها الباحث عند قيامه بالدراسة، 

ودقيق،   أو عند  بشعل شامل  أبعادها  تحديد  لظاهرة معينة من أجل  هذ  تتبعه  وتقوم 
الدراسة على منه، وصفي تحليلي مقارن من خلال طرح المشعلة واستخلاح النتا ،  
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حتى يمعننا  وهذا ما سو  نتناوله  وطرح رؤية الباحث ومدى اتفاقها مر الرؤى الأخرى،  
 وضر رؤية حول قانون خاح ينظم الحق في الإضراب.

 بحثالخطة 
 لتالية: تم تقسيم الدراسة حول موضوع البحث للنقاط ا

 الفصل الأول: ماهية الحق في الإضراب 
 القضاء أحكام و  التشريعالحق في الإضراب بين الفصل الثاني: 
 ممارسة الحق في الإضراب المقترحة لضوابط  الالفصل الثالث: 
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 الفصل الأول 
 ماهية الحق في الإضراب 

 مقدمة:
دول العالم، ويبدو  يعد الإضـراب من المسـا ل التي حظيت بعناية كبيرة في أغلب 

هذا الاهتمام بســـــــبب التوجه القديم الذي كان يعر  فيه بأنه وســـــــيلة للفوضـــــــى والعن  
يمارســـــها العمال للضـــــغط على أصـــــحاب الأعمال فيتوجهون لوســـــا ل الإنتاج فيتلفوها،  

عتبار  جريمة جنا ية، ولكن تطورت النظرة  وكان المشــــــــــــــرت يعاقب على الإضــــــــــــــراب با
اب محمي على المســتوى الدولي وأصــبح عنصــر من عناصــر  فأصــبح الحق في الإضــر 

امتنات عمال  :  يعرف الإضررررراب بصررررفة هامة ب ن  .الحريات الأســـــــاســـــــية في المجتمر
المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة مرتبطة بالمطالبة ببع   

توق  كل أو بع  العمال عن العمل، بهد  تحســــــين    :بتعبير آخر هوأو   -  حقوقهم
للـدفـات عن    العمـال  يلجـأ إليـهحيـث    ؛فرو  العمـل والحصــــــــــــــول على مزايـا أفضـــــــــــــــل

 .(1)مصالحهم
ــتهدفه   ــراب الذي نســـــــــ ــراب المهني أي الذي يعون هدفه تلبي والاضـــــــــ ة  هو الإضـــــــــ

ليس الإضــــراب الســــياســــي الذي يعون هدفه الضــــغط في نطاق عملهم و  العمالمطالب 
ــي معين أو احتجاج على قرار  ــياســــــــ ــلطة العامة لحملها على اتخاذ قرار ســــــــ على الســــــــ

 

تن ة ىريمه اا   حرمدوا عما   بامد  ح  تيمان،   نماا بال حرمدوا وسممممج سممممةح وأرنماتيما تي ة   (1)

ر ان  ح ضممةحع بيممكب اا ق وتاراة  عنير لية ايممةوج. بب تاراة  اا   حردوا ح شممرةحويف تجعا

حررخة مب ماجحا حرمدورمف، وتم خية ررنفيم  حرخامف حرقجايمف حريممممماا مف ررننيمف حرمدورمف، وهنماا  وا تاي  

حرج  ماا حرنريمد  ةحع ر اماا ين  م حرقاماج حرخماص  ون اجيفم حرمدورمف، ونما هج حريماا  م  ح ضمممم 

قصمممد ىعا   حررجح ن    1789 يمممية حراال ىرح أته ىذح وان ىعين حريقجق عا  ، حماة كيف واصمممة

قد    1966حرسممياطممم وحرقاتجتم بين حرااقاا  لن حرا د حرثاتم ر يقجق ح قرصمما  ف وح ةرناعيف رسممنف 

د/ ن صففا ام أ سففعد  -ىعا   حررجح ن ح قرصمما   وح ةرناعم حر   عاتح انه حرااقف حرااا ف  قصممد

 .62ص -1984  -حقجق عين شن  - طارف  ورج ح  -ىضةحع حرااا ين بين ح ةا   وحررجة   هلال 
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ــلطة ــياســــي اتخذته هذ  الســ ــة، ســ ويرجر   (1)والحق في الإضــــراب حق ذو طبيعة خاصــ
هو توق  عن  عن العمـل  الإضــــــــــــــراب ذلـك لكونـه حقـاً فرديـاً يمـارس بطريقـة جمـاعيـة، فـ

العاملين  لضـــــــغط على رب العمل من قبل ل  يهد   ،ل بصـــــــورة مقصـــــــودة وجماعيةالعم
 وسو  نتحد  من خلال مايلي عن مفهوم الإضراب وعناصر  وخصا صه: .(2)لديه

 المبحث الأول: مفهوم الإضراب
 المبحث الثاني : هناصر الإضراب
 المبحث الثالث: خصائص الإضراب

  

 

ب ن قيا  أحد حررجا  بغ ق اي ه   19/2/1950( قامممح ايكنف حرسمممين  م  ةتسممما  م حك  ر ا  م 1)

ر رفة  ف حرفاب، وأن حرراةة ريج  وح ر ع ح قةح   مما   ان حرسمم اف حراااف    اراة ىضممةحبا حد ححرجاةا

  حةع ذرك حريك   م: -حة  م  ر  اي ه أو ل قه

Jean Rivero et Savatier (J.): Droit du travail, Paris, 1950, p.192. 

اا حورسممماح اجنجعاا حراناا ( بدأا ح ضمممةحباا ت خ  أهنيف أواة ىبان حرثج   حرصمممناعيف  عند2)

 -وقر ما    -أهنيمف أواة  م يمب وةج  حرنصمممماتع وحرننماة   م أل مب حرمدوا. وقمد حعراةا ت مك حرمدوا  

ح ضممةحع باماة لية حرنيممةوج، و اج  ذرك ر سمماج  حرسممياطمميف حررم وان  ن ك ا أ ممياع حرانب 

 ن تغيةا هم   حرةي مف اقما تمف بمارانماا، و م أوحخة حرقةن حررماطممممع عيممممة أو بمدح ماا حرقةن حرايممممة

 وشةعح حرا دحن حمو بيف ح ضةحع  م قجحتين ا.
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 المبحث الأول 
 مفهوم الإضراب 

 مقدمة:
ــراب  يعر   امتنات عن العمل باتفاق بين بع  العمال لمدة من الزمن   بأنهالإضـ

نها ياً، وذلك بقصـد إفهار اسـتيا هم من    عملهمدون أن تنصـر  نيتهم إلى التخلي عن  
أمر من الأمور أو الوصـــــول إلى تحقيق بع  المطالب لاســـــيما المتعلقة بالعمل كرفر 

، والإضــراب في المعني الاصــطلاحي يعني التوق  عن  (1)وتحســين الأوضــات  الأجور
  إضرابات   أيضاً هنا   و أدا  شي  مثل الإضراب عن الطعام أو الإضراب عن الدراسة،  

ــا  المهن الحرة يقوم بها غير العمال الحواد  التي  ــراب أعضـــــ ــراب التجار وتضـــــ كإضـــــ
ولكن محور   .(2)وغيرها وتضــــــــــراب الطلاب وتضــــــــــراب المواطنين عن دفر الضــــــــــرا ب 

 

: حرر اهة وحررجن ة وح ضةحع وأاةه  ع ح  د/ ويمر سيد خليل حجر، د/ محمد على ع د فتنلاأ(  1)

 .154ص -2017 -حرقاهة  - ح  حرن اف حراةبيف -حة ف حرةأى وحررااية

حر هاع ىرح اكان حرانب أو أن  يرب حراناا اقة  ( هناا  مج  وثية  رضضمةحع ان ا   ل حراناا 2)

حرانب، و ة اممجن حرقيا  بارانب ونا  ة اممجن حرخةو  ان حرنكان.  اةف ه ح حرنجج ان ح ضممةحع  

(. وهناا أطم جع  خة  م ح ضمةحع هج ىضمةحع  Sit-down strikeبلضمةحع ة ج  )با تج يا ف:  

(، حيث  قج  خيره حراناا ب  حس work-to-ruleحرانب حسممب اا  قرامميه حرقاتجن  قر )با تج يا ف:  

حرانمب حرنا جع  ون   ما   وىتاماج تا ينماا حرسمممميامف باة قمف تاجق ح ترما  أو   ل حرقيما  بجقمح 

ىضما م و سمنح إ ىضمةحع ةا"م إ أو إ تااطؤ إ. وح ضمةحباا قد تكجن بصمد  اكان حرانب و ه أو 

ا، أو قد  يرةا ب ا وب أو ةب عناا أو اجيفم  م وحد   حخب اقة عنب، أو قد تينب  ناعف ب طةه

اد نف أو ب د اا. ونا أن هناا ح ضممةحباا حررم  يمما ا ب ا ةنيع حراناا وحررم تامم  عد  ان تقاباا  

حرانماا  م اناقمف ااينمف وتاةف بما ضممممةحبماا حراماامف، وهنماا ىضممممةحع حرراماطف )بما تج يا مف:  

sympathy strikeو ر   يه تااطف اجنجعف ان حراناا أو (، هج  ج   اصغة  ان ىضةحع عا  

 حرنجيفين اع ت ةح"    م شةوف أخةى وحررااية عن ذرك بيكب  ا م. 

ر بنايف حرند طممين، عن حاممج  حرند طممف،   وهناا ىضممةحع طيبم  نرع عنه حارناج حرايع، وأحياتا

ر  م وهناا ح ضمممةحع عن حرااا  وهج ح ارناج طجحعيف عن حموب. و سمممرخد  ه ح ح ضمممةحع  لاراا

حرسممججن أو  م أااون حررجنااا وارندن حرجااايف ر ا اف ويممكب ان ح حرجا  حرسممياطممم ع ح بال 

(، هج تجج ان ح ضمةحع  ر اهة  م sickoutحماج . وهناا ىضمةحع ى عاس حرنة  )با تج يا ف:  

جايف حرنامةبجن بارنة ، وهناا ىضمةحع حرااا ين باردورف حيث  امةع حرااا ين  م حرج اا حريك

رة ل طممممياطممممف حرج ح حا اثب حرند طممممين وحرنجيفين وليةه  حر  ن   تسممممن  ر   قجحتين حرانب 
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المســــــتخدمين في القطات  ســــــوا  حديثنا هو الإضــــــراب عن العمل الذي يقوم به العمال 
وســــــــــــو  نتحد  من خلال   هنية.تحقيق مطالب مبهد   الحعومي أو القطات الخاح 

ويسـبق ذلك   ،هذا المبحث عن تعريف الإضـراب من الناحية اللغوية والفقهية والقضـا ية
 تناول نبذة تاريخية عن الإضراب وذلك من خلال ما يلي:

 المطلب الأول: نبذة تاريخية هن الإضراب
 المطلب الثاني: التعريف اللغوى للإضراب 

 قهي والقضائيالمطلب الثالث: التعريف الف
 المطلب الأول 

 نبذة تاريخية هن الإضراب 
يجد لفظ الإضــــــــراب مصــــــــدر  التاريخي من معان بالعاصــــــــمة الفرنســــــــية يســــــــمي  

(Place de grève)   والذي يقر على نهر السـين، وكان مقراً لتجمر العاطلون أملًا في
ــبح يطلق على فعل التوق  الجماعي عن   ــة عمل، ومن هنا أصـــ ــول على فرصـــ الحصـــ

( تعني الســــــــيطرة على أحد  Faire grèveالعمل لفظ الإضــــــــراب، وأصــــــــبحت عبارة )
ب . ومن ثم اشــــــتق مصــــــطلح الإضــــــرا(1)الأماكن بهد  الحصــــــول على فرصــــــة عمل

(La grève  ــلطات العامة ــاحب العمل وعلى الســــــــ ( والذي يعني الضــــــــــغط على صــــــــ
 .(2)لتحقيق المطالب المهنية المشروعة

أشارت الدراسات التاريخية إلى أن العمال قد استخدموا الحق في الإضراب وقد  
، وقد بينت تلك الدراسات أن الإضراب استخدم  (3)كسلاح لدفر ما يقر عليهم من ضرر

 

با ضممةحع. و سممرخد  ه ح ح ضممةحع  م حريا ا حررم  ننع  ي ا حرقاتجن أوريك حرنجيفين ان ىعين  

 ح ضةحع.

 .92ص -: حرنةةع حرسابقد/ عل  ع د فتع ل سيد وحمد( ايا  ىريه ردى 1)

  م ذرك: (  حةع2)

Robert (F.G.): Le movement des greves en France (1919-1962) sirey, Paris, 

France, 1962, p.12. 

 .754ص -1983 -ااااف ةاااف حرقاهة  -: قاتجن حرانبد/ محمود جم ل فتدير زك (  3)
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من حعم رمسيس الثاني حين هت  العمال ضد التعس    29في العصر الفرعوني العام  
يوم، وحتى يتجنبوا جور الفرعون قام العمال   18معهم في عدم تقديم الطعام لهم لمدة  

تم تقديم الطعام  بحفر خنادق ليحتموا بها خل  معبد تورميس الثالث، واستجيب لشعواهم و 
قبل   1152  في العام  في عهد الفراعنة في دير المدينةوالما  لهم، وحد  إضراب آخر  
 . (1)الميلاد ضد رمسيس الثالث 

ميلادية حيث أضرب عمال    1539أما في فرنسا فإن أول إضراب عر  في عام  
التعسفية في العمل، وفي وقت لاحق لهذا الإض القرارات  راب المطابر في ليون ضد 

-14( في  Le Chapelierصدر أول قانون ضد الإضراب في فرنسا عر  بقانون )
أشخاح   6/1791/ 17 اجتمات  وقتها  يعني  كان  والذي  التحال   يحظر  كان  والذي 

يمارسون نفس المهنة أو نفس الصنعة ويمتنعوا جميعاً عن العمل، وكان هذا الحظر 
لتحالفات العمالية، حيث ن  قانون  يتبعه عقوبات جنا ية مشددة للمخالفين في حالة ا

  414( في المواد من  Coalitionsعلى جنحة التحال  )  1810العقوبات الصادر في  
فأصحاب   416إلى   المهن،  أصحاب  وتحالفات  العمالية  التحالفات  بين  فرقت  والتي 

المهن لا يلحقهم العقاب إلا إذا لجئوا إلى خف  المرتبات فلماً وجوراً، أما التحالفات 
. وقد كان أي تحال  بين (2)العمالية فكان يطبق عليها قانون العقوبات أيا كان هدفها
الذي ألغي   1864مايو    25جماعة العمال من الأمور الممنوعة حتى صدور قانون  

بمقتضا  أى تحال  أو ا تلا  بين العمال على أساس أنه إذا كان للعامل كفرد التوق  
ال مبدأ  انطلاقاً من  العمل  يجوز عن  فإنه  الفرنسية  الثورة  أقرته  الذي  العمل  حرية في 

 الجماعة العمال أن يتفقوا على توقي  العمل وأن يتمتعوا بنفس الحقوق كجماعة ما دامو 
يتمتعون بها كأفراد، ومن هنا أصبح التحال  بين العمال أمراً مشروعاً واعتبر الإضراب 

 أمراً مشروعاً هو الآخر من الناحية العملية.
 

  -1954 -حرقاهة -ااااف عاا ا  –: شمةن تيمة ع حرانب  م اصمةد/ على فتعريا( ايما  ىريه ردى  1)

 واا بادها. 49ص -: حرنةةع حرسابقد/ محمد ه: أ وبو فت:حو واا بادها،  275ص

 واا بادها. 251ص -: حرنةةع حرسابقد/ ومل محمد حمزة( ايا  ىريه ردى 2)
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اللغة الإنجليزية عام  قد  و  ، عندما عمل  1768بدأ استخدام كلمة "إضراب" في 
عن تأييدهم لمظاهرات انطلقت   بحارة في لندن على شل حركة السفن في المينا ، تعبيراً 

المدينة.   نفس  النقل  كما  في  المناجم وعمال  انجلترا  توق  عمال  أيام سنة  في  تسعة 
أما في الولايات المتحدة الأمريعية فقد كان أول .  البلاد حركة  مما أدى لشل    1926

( شار  فيه كافة النقابات La bour day)  1886إضراب هو إضراب في أول مايو  
أل    340إضراب شار  فيه    5000المهنية، وأعلن في ذلك اليوم عن حدو  نحو  

ال؛ وقد كانت الإضرابات تقر في بدايتها من جانب التجمعات العرضية للعم، (1) عامل
 وذلك قبل فهور النقابات العمالية. 

، وكان هذا 1908أما في مصر فقد مارس العمال حقهم في الإضراب في عام  
، مما دعى (2)الإضراب قد وقر من عمال شركة التبغ، وتلي ذلك العديد من الإضرابات 

، وفل هذا القانون سارياً حتى 1923لسنة    37المشرت إلى حظر الإضراب بالقانون  
لسنة  التص والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  الدولي  العهد  على    1966ديق 

لسنة   12، وعندما صدر قانون العمل  1982  مصر عام  والذي دخل حيز التنفيذ في
أقر بحق العمال في الإضراب السلمي لتحقيق مطالبهم المهنية، حيث نصت   2003
ا  192المادة   في  الحق  للعمال  أن  القانون على  إعلانه  من  ويعون  السلمي  لإضراب 

والاقتصادية   المهنية  مصالحهم  عن  دفاعاً  النقابية  منظماتهم  خلال  من  وتنظيمه 
 ويري   . والاجتماعية، وذلك في الحدود ووفقاً للضوابط والإجرا ات المقررة في هذا القانون 

أن المنر القانوني لم يضر  يشير إلى  البع  أن التاريخ في مصر وغيرها من الدول  
حداً للإضراب، ومن هنا فهرت خطورة الإضراب كسلاح قوي في يد العمال، والذي لم  

 

: د/ ومل محمد حمزة حةع:   -( رنا د ان حرنا جااا حجا تيم   حق ح ضمةحع  م حراد د ان حردوا1)

 واا بادها.  75ص -حرنةةع حرسابق

، وىضممةحع  ةاا حراجري   م   1911( اثب ىضممةحع عناا حرسممكك حريد د ف وعناا حررةح  عا  2)

ر نامارامف با ا    وحتا  ، وىضممممةحع ط امف حرنمدح   وحرناماهد وو يمف حراجري  وحرك يمف حريةبيف   1919

ر اع حريةوف حرجطنيف، وليةها  حةع  م ذر  1919عا    : حرنةةع د/ محمد ه: أ وبو فت:حو ك:  تااانا

 واا عدها. 50ص -حرسابق
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يعد مرتبطاً بصرات الطبقات أو تعارض المصالح بين بع  الفئات، ولكن مظهر من  
 . (1)مظاهر الضغط ضد تقاعس أرباب الأعمال أو السلطة في الرضوخ لمطالب العمال

فيو  العليا  الادارية  المحعمة  حعم  حول   2017  أشار  والقضا ي  التشريعي  للتطور 
 .  (2) الإضراب 

 

 واا بادها. 16ص -: حرنةةع حرسابقد/ محمد ه: أ وبو فت:حو (  حةع  م ذرك: 1)

( حيث قامممح حرنيكنف ب ته: ان حيث ىته بخصمممجص حرراج  حرريمممة اح وحرقاممما"ح حياا حق 2)

ر  ح ضممةحع  لته بارنسمماف ر ااا ين بارنةح ق حراااف ر   كن ىضممةحع حرااا ين  ح حرنةح ق حراااف اااقاا

ر  ح اصممممة حرح عما    ين حورفماسر بماراقجبماا حررم   ايمف حررح  نكن تجقيا ما ع ح حراماا  1923ع يمه ةنما"يما

ر وان طاياف ه ح ح ارناج ، وحررح قد تصمب ىرح حد حرااا   حرنامةبين بسماب ح ارناج عن أ حس حرانب أ ا

ان حرجييفمف من اثمب هم ح ح ارنماج  يممممكمب اخمارفمف ر قجحعمد حررح تيك  حرجييفمف حراماامف ورنما ي ةا 

، وأتمه   بمد ان اخماطة حةوماا حرانماا حرانيفمف ، وةمد حرنيممممةج أن حرجاحسحا حررم   ايمف لية  ح عمف 

وضممع عقجباا ةنا"يف تاممنن حطممرنةح  حرنة ق  ح أ حس خدااته ر جن ج  ور  ح أ خب تاد يا ع ح  

وه   حرنجح  هح   1923رسممنف    37وذرك بنقراممح حرقاتجن  ق    1904قاتجن حراقجباا حرصمما   طممنف 

اكة     327اكة  وحرخا ممممف بلضممممةحع حرنجيفين وحرنسممممرخداين حرانجايين وحرنا     108حرنا   

وحرخا ممف بلضممةحع حرااا ين  ح اةح ق تدح  عن طة ق ح اريا  ويب ه ح حرقاتجن طمما  ار حرح طممنف 

رسممنف    116عنداا تدخب حرنيممةج بريممد د حراقجباا حرقد نف بنقراممح حرنةطممج  بقاتجن  ق     1946

بييث أ مما  ح ضممةحع   1982رسممنف    29ا  بارقاتجن  ق     1951رسممنف   24ا  بارقاتجن  ق    1946

ر وان أط جع ى ح ت ا طجحس حررح تدح  باراة ق  ا ي ج حر ع ح وا ف حرااا ين  ح ةنيع حرنةح ق حراااف أ ا

حرنااشمة أو حررح تدح  باراة ق لية حرنااشمة عن طة ق ح اريا  ، و ح يب وةج  حرنصمجص حرجح     

يقجق ح قرصما  ف بقاتجن حراقجباا وحرنرا قف برجة   ح ضمةحع حتامنح اصمة ىرح ح تفاقيف حردوريف ر 

ر هج حمخم   ح ح عراما  أحكما   ر عمااما وح ةرنماعيمف وحرثقما يمف .... وتيف مح  ح وايقمف حررصممممد ق تيف ما

أ مممد   "ي  حرجن ج  ف   1981/  10/  1حريمممة اف ح طممميايف وعد  تاا   ح تفاقيف اا ا ، و م 

ح ح عراا  أحكا  حريمة اف بيم ن حرنجح قف ع ح ت ك ح تفاقيف اع حمخ     1981رسمنف   537حرقةح   ق  

وان  ه ح حررا  خ 1982/ 4/  14ح طمممميايف وعد  تاا ضمممم ا اا ا ...ع ح أن  انب ب ا حعراا حر ان 

وهم   ح تفماقيمف أ مممما  ر ما قج  حرقماتجن .... وقمد أومدا ح تفماقيمف  ح حرنما   حرثماانمف ان ما ع ح أن ترا مد  

ر رقجحتين حردورف    حردوا حمطةحف  ح ح تفاقيف حرياريف ب ن تكفب حريق  ح ح ضةحع ع ح أن  نا   طاقا

حرنخرصممف. وانا تقد  ه   ح تفاقيف أباحح ح ضممةحع و  تسممرايع اصممة باد أن  ممدقح ع ي ا ، أن  

تي ة ح ضممةحع بيممكب اا ق اع اةحعا  أن ح تفاقيف ر  تفةق  ح تااق ايممةوعيف ح ضممةحع بين 

اا تسممممرايامه اصممممة هج تن ي  ه ح حريق بامد أن  عنماا حرنةح ق حرامااف وعنماا حرقاماج حرخماص ووب 

أ ممايح ح تفاقيف ةاسحر ان حرريممة ااا حرنصممة ف  لذح تاا ضممح اع قاتجن طممابق  لت ا ت غح ه ح  

ر ، وان هنا  لن أحكا  ح ضممةحع حرجح     ح قاتجن حراقجباا قد أرغيح   حرقاتجن حرسممابق ىرغاسر ضممننيا

ر حعراا حر ان تفاذ ه   ح تفاقيف ، و ر  ح اصممةضممننا حك  حرنيكنف -ب رك أ مما  ح ضممةحع ايممةوعا

د/ .  61رسمنف   27047طان  ق    -2017/   6/  17بج سمف   -ح  ح  ف حرا يا حردح"ة  حرةحباف اجضمجعم

 -: ح طا  حرقاتجتح رننا طمف حق ح ضمةحع  ح حرنةح ق حراااف   حطمف اقا تف وحمد محمد وبو حمزة
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 المطلب الثاني 
 التعريف اللغوى للإضراب 

فيقال:   ،إضراب إضرابات وجمر  مصدر للفعل الرباعي أضرب،    لغة:  الإضراب
تعالى:  الأمر: كففت عنه وأعرضت، وضرب عنه  الشي أضربت عن   قال   صرفه، 

  َصَفْحاً أَنْ كُنتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمْ الذِ كْر (1)  أفنُعْرِض عنكم, ونتر  ، بمعني
ويقال: ،  (2) إنزال القرآن إليعم لأجل إعراضعم وعدم انقيادكم, وتسرافكم في عدم الإيمان به

وأضرب فلان    إذا كف،  إضراباً ، فأضرب عنه  هعن فلان أي كففته عن  ضربت فلاناً 
إذا كف  الأمرعن   فان  (3)فهو مضرب  ثم  ومن  الك  عن    الإضراب ،  بمعنى  يأتي 
 . عنه الإعراض و أالشي  

ع ضراب  الإويختل    العمل  الامتنات  عن  العمل  ن  اللغوية،  عن  الناحية  من 
معنى  اف ذو  الإأ لامتنات  من  بينما    ضراب،عم  وغير ،  العمل  عن  الامتنات  يمثل  فهو 

، والعلاقة بينهما عموم   لقواعد القانون أو الاتفاقوفقاً   العملب   بعدم القيامخاح    الإضراب 
فكل   امتنات هو    إضراب وخصوح،  ليس كل  ولكن  امتنات،  يمتنر إضراب هو  فقد   ،

والإضراب   عن العمل.  ضراباً إ  ذلكالموف  عن عمله لسبب خاح به، ولا يعد فعله  
أضرب  و عراض عن شي  بعد الإقبال عليه،  الإفي العر  يعني الك  عن عمل أو  

عنه بمعني أعرض عنه أو امتنر عنه، أي امتنر عن مزاولته بهد  تحقيق مطلب أو  
أعَْرَضَ عَنْهُ، أى    أَضْرَبَ العامِلُ عَنِ العَمَلِ وفي معجم المعاني الجامر يقال    .مطالب 

أَوْ  مَطْلَبٍ  تَحْقيقِ  بِهَدَِ   مُزاوَلَتِهِ  عَنْ  مَطالِبَ.اِمْتَنَرَ  العم ال عن عملهم و     أى    أضرب 

 

: حرنجيف حراما  وانما طممممف  د/ على ع فد فت:حف   خليفل،   111ص   -حرقماهة   – ح  حرن اممممف حراةبيمف  

 .512ص  -2002 –ةاااف حرقاهة   - طارف  ورج ح  –حرية ف حرسياطيف 

 حلآ ف حرخااسف. -( طج   حراخةف 1)

 اجنع حرن ك   د راااعف حرنصيف حرية ف. –( حررفسية حرنيسة لآ اا حر وة حريكي  2)

 - ح   ممما      -حرنج د حموا  -: رسمممان حراةع منظور فت:فففيم/جم ل فتدير محمد بر م رأ فبر(  3)

 بيةوا.
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وفي ،  (1)أضرب عن الطعامفيقال  امتنعوا عنه احتجاجًا على أمر أو مطالبة بمطلب  
بصفة   المعجم الوسيط الإضراب هو  توق  عن العمل من قبل مجموعة من العمال

جماعية من أجل بلوغ بع  الأهدا  كالحصول على أجور أحسن أو فرو  عمل  
ل أو  عليهاأليق  يوافقون  لا  تغييرات  لإحدا   الإدارة  قدمتها  اقتراحات  أما (2) مقاومة   .
 . (3) عليه  الإقبالعن الشي  بعد    الإعراض : فعرفه العلامة الجرجاني بأنه:  اصطلاحاً 

البع   من    (4) ويشير  الواقر  الإضراب  تأثير  أي  للإضراب  الاجتماعي  المفهوم  إلى 
لمجتمر وتأثرها به الأمر الذي يؤثر على حركة إحدى فئات المجتمر على باقي فئات ا

بأدا  وفا فها، وعلى الععس فإن الإضراب قد   ونشال المجتمر وقيام سلطات الدولة 
يعون من شأنه إضا ة الطريق أمام مختل  فئات الشعب لتحقيق مطالبها، وبالتالي فإن  

فئة من   إليه  تلجأ  القوة  الرأى مظهر من مظاهر  لهذا  العاملين بهد  الإضراب وفقاً 
 الضغط على السلطة. 

  

 

 ( ااج  حرنااتم حرجااع ع ح شاكف ح ترةتح.1)

  -  ح  ىحياس حررةح  حراةبم ر اااعف وحرنيمة وحررج  ع -اؤطمسمف حررا  خ حراةبم  -( حرناج  حرجطمير 2)

 .2008 -رانان  -بيةوا

 ح  حرفامممي ف ر نيمممة   - مممد ق حرننيممماو  تيقيق حريممميخ ايند –: ااج  حرراة فاا  فتجرج ن   (3)

 .27ص -حرقاهة   -وحررج  ع وحررصد ة

: حرنةةع د/ نف صففففا هلالواما بامدهما،    15ص -: حرنةةع حرسممممابقد/ محمفد ه:فففف أ وبو فت:حو (  4)

 .46ص -حرسابق
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 لمطلب الثالث ا
 التعريف الفقهي والقضائي للإضراب 

، وهذا ما (1)اتجهت معظم التشـــــريعات إلى عدم وضـــــر تعريف محدد للإضـــــراب 
ــر   فعله المشـــــــرت المصـــــــري  وكما يقول  ،(2)تعريفاً للإضـــــــراب ولكن تركه للفقهفلم يضـــــ

كاهل الفقه والقضـــــا ، وذلك لأن الإضـــــراب من  البع  أنه قد ألقي عبئاً جســـــيماً على  
المســـــــا ل التي يفضـــــــل وضـــــــر تعريف منضـــــــبط لها حيث أنها من الأفعال التي تمثل  
ــريعات   ــعت لها التشــــــــــ خطورة على المجتمر، ولا تقل عن الجريمة الإرهابية التي وضــــــــــ

ــراب . وقد تعددت التعاريف (3)المختلفة تعريفات غاية في الدقة والتحديد  الفقهية للإضــــــ
حيث ينظر إليه كل فقيه من الزاوية الخاصة به وتن كانت تتفق في مجملها على صفة  
ــب مهنية،   ــول على معاســ ــغط للحصــ التوق  الجماعي المدبر عن العمل من أجل الضــ
وقد اقتصـرت تعاريف فقها  القانون العام للإضـراب على المرافق العامة وحق العاملين  

فقها  القانون الخاح فيتناولون الحق بمفهوم شــــــــــــــامل يمعن   بها في الإضــــــــــــــراب، أما
 . (4)تطبيقه على العاملين بالقطات العام أو القطات الخاح 

وســو  نتناول تعريف الإضــراب في الفقه الفرنســي وفي الفقه المصــري ســوا  من 
 جانب فقها  القانون العام أو فقها  القانون الخاح.

عر  اتجا  من الفقه الفرنســــي   م الإضرررراب:اتجاهات الفق  الفرنسررري حول مفهو 
الإضــــراب بأنه توق  العمال عن العمل توقفاً جماعياً ومدبراً بقصــــد ممارســــة الضــــغط 

 

 .9ص -: حرنةةع حرسابقد/ محمد ه: أ وبو فت:حو (  1)

ح ضمةحع ب ته: حتفاق   1958رسمنف   1قاتجن حرانب  ق  ان   50( عةف حرنيمةج حراةحقم  م حرنا    2)

اجنجعف حراناا أو حرنسممرخداين أو أوثةه   م ايممةوج ااين، ع ح حررجقف عن حرانب بيمم ن أاج  

 ترا ق بيةوط حرانب وح طرخدح  وأحجحر نا.

رسمممنف   12: حررن ي  حرقاتجتم ريق ح ضمممةحع  م ضمممجس حرقاتجن  د/ مصففففط:  وحمد وبو عمر (  3)

 .21ص -بدون تاشة وطنف تية -2003

 .23ص -: حرنةةع حرسابقد/ وشرب ع د فتر در ينديل(  4)
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، ويري البع  أن هذا التعريف يبرز (1)على صــــــــــــــاحب العمل أو الســــــــــــــلطات العامة
  الطابر الجماعي ويركز على تدبير العمال للإضراب إلا أنه يغفل هد  الإضراب وهو
المطالب المهنية التي هي أســــــــــــــاس حق الإضــــــــــــــراب، وبمقتضــــــــــــــي هذا التعريف فإن 

 .(2)الإضراب السياسي مشروت، وهذا ما يخرج الإضراب عن غايته
ــي ــير اتجا  آخر من الفقه الفرنســــــ ــراب يعني التوق    (3)ويشــــــ إلى أن حق الإضــــــ

بهــد  الجمــاعي المتفق عليــه من قبــل كــل أو بع  العمــال في مرفق معين أو أكثر  
ــانــدة   (4)تحقيق مطــالــب مهنيــة، كمــا يعر  بــأنــه كــل توق  جمــاعي عن العمــل لمســـــــــــــ

 la grève est laجا  مورو بقوله :  الفقيه الفرنســــــــــــي عرفه  المطالب العمالية، كما 

cessation collective et concertée du travail en vue d appuyer les 

revendications professionnelle des salariés    أن هو    الإضــــــــــــــراب بمعنى 
. كمــا جــل تحقيق مطــالــب مهنيــة ل جرا أالامتنــات الجمــاعي والمنظم عن العمــل من  

ــافر للنشــــــــــال من أجل دعم المطالب   بأنهلإضــــــــــراب  اعر   هو وق  جماعي ومتضــــــــ
التوق  عن العمل لممارســة الضــغط من أجل الحصــول على  العامل  من حق  ، فالمهنية

 .الحقوق أو احترامها
La grève est une cessation collective et concertée d'activité en 

vue d'appuyer des revendications professionnelles. 

عرَّ  الإضـــــــــــراب بأنه توق  جماعي ومتضـــــــــــافر للعمل بدافر من المطالب وقد  
اً ســـــتوفي شـــــروطيلكي تكون ممارســـــة الحق في الإضـــــراب شـــــرعية، يجب أن   المهنية.

تذا كان حق الإضــــــــــراب حقًا فرديًا، فإنه يُمارس بشــــــــــعل  و ،  ه وتنظمهتضــــــــــر ضــــــــــوابط

 

)1( Camerlynck (G.H.) et Lyon- Caen (G.): Droit de travail, 11emeéd. Dalloz 

1982, p.961.  

 طمارف    -  حطمف اقا تف  -: ح ضمةحع  م قاتجن حرانبد/ ع د فت  سف  ع د فتمحنفر(  حةع  م ذرك:  2)

 .23ص -1992 -حقجق حرقاهة   -ج ح  ور

)3(Dion (V.-S.)- Loye: Le fait de grève, These Dijon 1989, p.18.    

)4( Pelissier (J.), Supiot (A.) et Heammaud (A.): Droit de travail, 22eme éd, 

Dalloz, 2004, p.1255. 
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  ،ســـــــــبب الإضـــــــــراب اعتبارات مهنية   يعون يجب أن فإنه    بالإضـــــــــافة إلى ذلك  ،جماعي
وعليه فإن بع  أشـــــعال الإضـــــراب محظورة مثل الإضـــــراب الســـــياســـــي أو الإضـــــراب  

كد على خصــــوصــــية  وتمتاز التعريفات الســــابقة بالإيجاز والشــــمول وتؤ   .(1)...البطي   
ــغط على   ــية، وأن الهد  منه هو الضــ ــياســ ــطة الســ ــراب ومهنيته وبعد  عن الأنشــ الإضــ

 صاحب العمل لتحقيق أهدا  مهنية ومطالب عمالية وليست سياسية. 
 

  اتجاهات الفق  المصري حول مفهوم الإضراب:
بأنه امتنات جمير العمال أو فريق الاضــراب  عر    فقهاء القانون الخاصعر  

ــاحب العمل  ــا  صـــــــــ منهم عن أدا  العمل الملتزمين به بموجب عقد العمل بدون رضـــــــــ
كما عر  ، (2)لأجل الحصــــــــــــــول على مطالب مهنية أو للتضــــــــــــــامن مر عمال آخرين

ــاحـب (3)بـأنـه : توق  جمـاعي مـدبر عن العمـل بهـد  تـأييـد مطـالـب مهنيـة رف  صــــــــــــ
ــراب وفقاً   ــلب  لذلكالعمل تحقيقها. وعليه فإن الإضــ ي بحت يلجأ إليه العمال هو عمل ســ

ــراب في  ــك أن هذا جعل من الإضـ ــاحب العمل لإجابة مطالبهم. ولاشـ للضـــغط على صـ
كل الأحوال تصـر  سـلبي، وهذا ليس شـرطاً في كافة صـور الإضـراب. كما عر  بأنه  

ــتخد  ــيلة يمعن للعمال ومنظماتهم اســــــ ــيلة ضــــــــغط فعالة تمتاز بقوة تفوق  اموســــــ ها كوســــــ
 

 .2020 نا ة  6تية  م  Soumia Aziriaاقاا انيج  ع ح شاكف ح ترةتح بجحطاف (  1)

Le droit de grève des salariés est un droit constitutionnel (Cons. const. 25 

juill. 1979) et fondamental. En effet, l’article 28 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 prévoit que « les 

travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, 

conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques 

nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux 

niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions 

collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève  ». La grève 

est définie comme une cessation concertée et collective du travail motivée 

par des revendications professionnelles. 

 .547ص -بدون تاشة -2004 -حرجةيا  م قاتجن حرانب  د/ وحمد فتنعيد فتزيرد (  2)

 .649ص  -اةةع طابق -قاتجن حرانب  د/ فتنيد عيد ن يل (  3)
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للضــــغط على أصــــحاب الأعمال ومنظماتهم للحصــــول على  الوســــا ل الســــلمية الأخري 
قدر أكبر من الضــمانات التأديبية وتوفير أكبر قدر من الحماية لهم وتحقيق مصــالحهم  

 .(1)ورفر أجورهم وغيرها من المطالب 
: توق  العمـــال الجمـــاعي المؤقـــت عن تنفيـــذ التزامـــاتهم المقررة كمـــا عر  بـــأنـــه

ات جماعي يتعلق بالمطالبة بتحســــــــــــين شــــــــــــرول بموجب عقود العمل، بســــــــــــبب وقوت نز 
 .(2)أكثرهم أوويقصد بتوق  العمال الجماعي: جمير العمال   وفرو  العمل،

ولاشـــــــــك أنه مر كثرة التعريفات الفقهية التي تحدثت عن الإضـــــــــراب فإن أبســـــــــط 
هو امتنات   -في فقه القانون الخاح  -وأيســـــــــر تعريف تحد  عن مفهوم الإضـــــــــراب  

، وأيضـــــــــــــــا تعريف (3)العمــل امتنــاعــاً إراديــاً ومــدبراً لتحقيق مطــالــب مهنيــةالعمــال عن  
الإضــــــــــــــراب بــأنــه حق يخول للعمــال الامتنــات عن العمــل الملزم امتنــاعــاً إراديــاً ومــدبراً  

. حيـث أضـــــــــــــــا  هـذا التعريف (4)لتحقيق مطـالبهم المهنيـة الممعنـة في إطـار القـانون 
لسـابقه أن تلك المطالب ممعنة في إطار القانون، بينما يضـي  رأي آخر لهذا التعريف 

 .(5)"حمله على إجابة مطالب مهنية سبق أن رفضها"عبارة 
التوق  الجماعي عن العمل   (6فقد عرفوا الإضراب بأنه) فقهاء القانون العامأما  

لى مزايا أفضــل أو بقصــد تأييد نشــال ســياســي أو بهد  تحســين فروفه أو الحصــول ع
اجتماعي، وهذا التعريف أيضا أبرز العناصر المادية والمعنوية للإضراب إلا أنه أيضاً  
قد جعل الإضــراب الســياســي مشــروعاً وهذا يتعارض مر كافة الرؤى الفقهية والقضــا ية  

ا عر  بأنه:  حول عدم مشـروعية الإضـراب السـياسـي ومشـروعية الإضـراب المهني. كم
 

و يف حريقجق ةاااف   - طمارف  ورج ح  –: حرسم اف حرر   ايف رصماحب حرانب د/ وحمد طل ه وبوفتدهب(  1)

 .292ص -2020  -طناا

 –بغمدح     –اااامف حرانماا حرنةوا مف    -  2ط    -: قماتجن حرانمب  د/عفدنف ا فتعف بفد  د/ يوسففففا فتيف  (  2)

 .209ص - 1989 -حراةحق

 .804ص  -اةةع طابق -قاتجن حرانب د/ محمود جم ل فتدير زك  (  3)

 .34ص -حرنةةع حرسابقد/ مصط:  وحمد وبو عمر   (  4)

 .952ص -2002 -ااااف ح خيص -حرجةيا  م قاتجن حرانبد/ وحمد حنر فت رع   (  5)

 .93ص -حرنةةع حرسابق د/ على ع د فتع ل سيد وحمد (  6)



  5 -   ) ة  ارن  راب  )دراسة  مق  ض  ي  الإ 
ي  للحق ف 

ون 
ان  ام الق  ظ   الن 

 

569 

ذلك الســـلو  الإنســـاني الذي يتصـــ  بالعلنية وينطوى على توق  عمدى وجماعي عن  
العمل المســــــــــند لجماعة معينة لممارســــــــــة نوت من الضــــــــــغط على صــــــــــاحب العمل أو 
الســـــــــلطات العامة بغية الوصـــــــــول لتحقيق مطالب معينة اقتصـــــــــادية أو ســـــــــياســـــــــية أو 

 .(1)مهنية
لمســـــــتخدمون العموميين عملهم مر تمســـــــعهم  كما عر  بأنه هجر الموففين أو ا

بوفا فهم، ويلجأ الموففون عادة لهذا الإجرا  إفهاراً لســــــــــــخطهم على عمل من أعمال 
ــار إلى أن هـذا التعريف قـد (2)الحعومـة أو لإرغـام الحعومـة على إجـابـة مطـالبهم . يشــــــــــــ

ــراب على الموف  العام ولم يتناول العامل بالقطات الخاح وهو المن ــر الإضــــ ول قصــــ
حق يخول للعــاملين في   (3بــه الإضــــــــــــــراب أكثر من الموف  العــام. كمــا عر  بــأنــه)

القطــاعين العــام والخــاح الامتنــات عن العمــل امتنــاعــاً إراديــاً ومــدبراً لتحقيق مطــالبهم  
المهنيـة الممعنـة في إطـار القـانون، وهـذا تعريف مختصــــــــــــــر يبرز طبيعـة الإضــــــــــــــراب 

 يعون تحقيقها ممعناً. ووجوب توافق المطالب مر القانون وأن
ــا   ــذ    (4)عر كمـ ــت هـ ــا متي بلغـ ــاملين بهـ ــة لطوا   العـ ــدولـ ــه حق تقرر  الـ بـــأنـ

الطوا   شــــأواً بعيداً من النضــــ، والوعي يؤهلها لممارســــة هذا الحق في صــــورة اتفاقهم  
ــة  ــد ممارسـ ــبق على التوق  عن العمل وتركه وتمســـعهم بوفا فهم أو أعمالهم بقصـ المسـ

أو أرباب الأعمال حســب الأحوال من أجل تحســين شــرول العمل الضــغط على الإدارة  
ــار إلى أن هذا التعريف قد أســــــــهب في وصــــــــ  الإضــــــــراب وأبرز كافة  وأحعامه. يشــــــ
عناصــر  واســتبعد الإضــراب الســياســي، ولكنه أشــار إلى عنصــر يصــعب تحقيقه هو أن 

 

 .54ص -حرنةةع حرسابق د/ ومل محمد حمزة (  1)

حرانمب حرنقمابم    د/ محمففد ونج جع:ر (  2) حراما  وانما طمممممف  حرقماتجتيمف   –حرنجيف  اج مف حرايج  

: د/ سفففليم ا محمد فتطم  ى.  جح ق ذرك تاة ف رممممممم 137ص  -1986 -1ج -1  -وح قرصممما  ف

 .399ص -1975 - ح  حرفكة حراةبح -حرجةيا  م حرقاتجن ح  ح ى

 .28ص -حرنةةع حرسابقد/ وشرب ع د فتر در ينديل   (  3)

 واا بادها. 28ص -حرنةةع حرسابق  د/ ن صا هلال (  4)
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على النحو الذي العاملين القا مين بالإضــــــــراب قد بلغواً قدراً كبيراً من النضــــــــ، والوعي 
 يؤهلهم لهذا العمل واعتبر  شرطاً لممارسة هذا الحق.
على   وااســــــــتقر قد    ا  القانون العامفقهأن  ومن خلال التعريفات الســــــــابقة يتضــــــــح  

إلا أن ممارســته تخضــر لبع  الشــرول تتمثل في عدم    مشــروعاً   حقاً  الإضــراب اعتبار  
 ،والطارا يعتبر غير مشــــروت  المباغت المفاج  أو    فالإضــــراب  ،مالمرفق العبا الإخلال

 .أبعاد سياسية لهتحقيق معاسب مهنية وليس لكما أنه يجب أن بهد  
ــراب نعر   أنومن جانبنا يمعن   : التوق  الجماعي للعمال والموففين  بأنه  الإضـــ

، لمـدة مؤقتـة، ومن دون الملزمـة قـانونـاً   أعمـالهم  أدا عن  )في القطـاعين العـام والخـاح(  
تلبية مطالبهم  الضـــــــــــغط على المســـــــــــئول عن العمل لجل أان يتخلوا عن وفا فهم، من 
ــال    القانون.  اً المهنية المشـــروعة وفق ــلمية الإضـــراب وابتعاد  عن النشـ وهنا نؤكد على سـ

السـياسـي وعن الأخطا  الجسـيمة في حق معان العمل والعمال، وأن يوجد ما يبرر  من  
 مطالب مهنية ممعنة ومشروعة.

 : ن  هوبالحق في الإضراب سمات يمكن أن نستخلص سبق  ماوم
تر  العمـل على الرغم من في  امتنـات عن العمـل، فهو فعـل ســــــــــــــلبي ، يتمثـل   -أ

 .الالتزام به وفقاً للقانون أو للاتفاق
 يمارس بصورة جماعية. -ب 
 .دون نية إنها  علاقة العمليعون لمدة مؤقتة  -ت 
 ي.أحرية الر حدى صور التعبير عن إ -  
 ة .د عد متشعالا أو  أخذ صوراً ينما تو  ،لا يمارس تحت صورة واحدة -ج 

 التعريف القضائي للإضراب
ســــــــاهم القضــــــــا  إلى حد كبير في تعزيز مفهوم الإضــــــــراب، فعرفت محعمة وقد  

ــراب بأنه توق  مدبر عن العمل بغرض تأييد مطالب مهنية   ــية الإضـــــــــ النق  الفرنســـــــــ
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ــلفاً رف    . كما عرفه مجلس الدولة الفرنســـي بأنه:  (1)صـــاحب العمل تحقيقهامحددة سـ
التوق  الجمــاعي المتفق عليــه لكــل أو بع  العــاملين في المرفق العــام أو في مرفق 

عرفـــه مجلس الـــدولـــة . وفي حعم آخر  (2)آخر، وذلـــك من أجـــل تـــأييـــد مطـــالـــب مهنيـــة
 .(3)مصالح المهنيةجل الدفات عن الأتوق  منظم مسبق للعمل من  :بأنه الفرنسي

أما القضــــــا  المصــــــري فقد عر  الإضــــــراب بأنه الامتنات الجماعي المتفق عليه  
، وفي (4)بين العاملين عن العمل لفترة مؤقتة لممارســـــــة الضـــــــغط للاســـــــتجابة لمطالبهم

ــا  الإداري في المغرب   ــتوريته وعدم جواز تركه   أكدت حعم لمحعمة القضـــ المحعمة دســـ
 .(5لم تضر تعريفاً محدداً له)بلا ضوابط ممارسته، و 

وعليه فإن القضــــــا  قد اعتر  بالحق في الإضــــــراب، ولكنه وضــــــر له ضــــــوابط، 
فالإضــراب هو الامتنات الجماعي المدبر عن العمل احتجاجاً على المعاملة القاســية أو 

 

)1(Cass. Soc. 27 jan. 1969: Bull. Civ., V., n.50. 

)2(CE 1ere fév. 1963: Récuiel, p.66. 

د/ سفففف مر فحمد موسففففى   -ايممما  ىريه ردى    1950 جريج  25( حك  اج   حردورف حرفةتسمممم  م 3)

 -ىضمةحع حرااا ين  م حرنةح ق حراااف )  حطمف  م حرن ا  حرقاتجتم حرف سماينم وحرفةتسمم وحرجاح"ة (

 .12ص -2007

 جتيج   -8ايممما  ىريه بنج ف حرنيااا  حراد   16/4/1987حردورف طجح ئ ة سمممف ( حك  ايكنف أان  4)

واا بادها، وقد أهابح حرنيكنف  م حكن ا حرنيممةج ب ن  سممةج  م ى ممدح  تيممة ع   12ص  -1987

 اممع حراممجحبر حري اف ر  ح حريق ع ح حرنيج حر    يقق اصمم يف حراي  حرا يا واصممار  حراناا  م 

فجضمم ورامنان عد  تجقف طمية حرنةح ق حراااف أو حرنسا  بجطا"ب ح ترا   ذحا حرجقح، حرح  تا  حر

 أو ى  حس لية حرناةبين.

(  م حك  ر ا بيمممم ن حريق  م ح ضممممةحع قاممممح حرنيكنف ح  ح  ف بارةباط بدورف حرنغةع أن:  5)

إح ضممةحع حق  طممرج   أودته ةنيع حردطمماتية حرنرااقاف وعد   ممدو  تيممة ع تن ينم  يد  ويفيف  

 طممف حق ح ضممةحع    انم ىطيق ه ح حريق بي قيج  بب   بد ان انا طممره  م ىطا  ضممجحبر انا

تننع ان ىطممماس  حطمممراناره وتامممنن حتسمممجااه اع اقرامممياا حرن ا  حراا  وحرسمممية حراا   ر نةح ق  

حرننر   بيممممكمب اؤاة )حرنيكنمف ح  ح  مف بمارةبماط برما  خ  حرانجايمف ع ح تيج    ن  طمممميةهما 

(، وأشمممما ا حرنيكنمف  م حيثيمات ما بم ن حق ح ضممممةحع حق 05/107حرن ف عمد      م  7/2/2006

ر ولياع حرنى حررن ينم ووةج   ةحر تيممة ام بخصممجص تن ي  ه ح حريق  أ مميب اكفجا  طممرج  ا

 اام حرقاماس ح  ح   حطمرنا حر ىرح  و   ح تيما"م ىاكاتيف خ ق ضمجحبر وفي ف بر اين انا طمره بيمكب 

 رنةح ق حراااف باتر ا  وباضاةح . انن حريفاي ع ح طية ح
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عدم تنفيذ مطالب مهنية مشـــــــروعة فإذا كان غير ذلك أصـــــــبح إضـــــــراباً غير مشـــــــروت  
 .(1)ويجب التصدى له

 لجديد:تعريف مشروع قانون العمل ا
مشروت القانون الجديد للعمل الجاري عرضه على البرلمان  ل  ت المادة الأوليأشار 

 تعريف الإضررراب السررلمي هن العملالكتاب الأول التعاريف والأحعام العامة على   في
بــأنــه: اتفــاق جمير العمــال أو فريق منهم على التوق  عن أدا  أعمــالهم بمقر العمــل 

ــالحهم المهنية، بعد تعذر التســـــــــــوية الودية، في حدود للمطالبة بما يرونه محققًا   لمصـــــــــ
 . (2)الضوابط والإجرا ات المقررة قانونًا

 
 
 

  

 

 .27ص -: حرنةةع حرسابقد/ وشرب ع د فتر در ينديل(  1)

( وو   بارنيممةوج أن )قسمم  حرريممة ع بنج   حردورف  ة  أن حرراة ف  فرقة رخا ممرم إحرجنع و 2)

ر حررجقف عن حرانمب  إحرننعإ(،  م اما ان تماحيمف وجن حرراة ف لية ةمااع   م رمك متمه    اراة ىضممممةحبما

وأاما ان تماحيمف وجتمه لية اماتع   م رمك متمه ر   اممممع حمدرح   -وهج  ة  وح    -خما  إ اقة حرانمبإ

ر رسمم نيف ح ضممةحع، ونا أته ر   اين ويفيف حررجقف عن حرانب، ووان حمورح أن  صممف حررجقف  ايكنا

ىرح  عإ حررا  إ رامنان حطمرااا  أ ااا إشماف حررجقفإ أو إحررجقف حريكنمإ عن حرانب، وذرك بار ججس 

ةف حيرف حرقجحعد  أو ح ضمةحع بارررابع  حررم    أطماريب عةق ف حرانب ويي ف حرانب بارس  وحي ف حرانب بحير

ر: أته ةاب ح ضمةحع حرسم نم  ر   حخب )اقة حرانب(  تدخب  ح اانح ح ضمةحع حرجد ة بارينا ف. ااتيا

ررم تاةف بممممم إح ضةحع   ون بيان ضجحبر ذرك خا ف أته قد  ردحخب اع أحد أشكاا ح ضةحباا وح

اع ححريا أااون حرانبإ أو إح عرصما   حخب اقا  حرانبإ، وحررم حتقسم  حرفقه حجا ادى ايمةوعير ا 

ر: تج  قسممم  حرريمممة ع ع ح أن حتخاذ حرنيمممةج م  ان أطممم جبم حرصممميالف   بين ااا   واؤ د. اارثا

ا ع ح  ي ف حرنيمة ج رندى حرنامع حر   و مب حرريمة ايف حرجااد  أو حرنةتف   جب أن  كجن اؤطمسمر

 ىريه حراناا  ح حرنجرنع حجا اف ج  ح ضةحع حرس نم.
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 المبحث الثاني 
 هناصر الإضراب 

 مقدمة:
الإضــراب حق مشــروت ومباح مادام اســتخدامه ســلمياً وفي إطار ضــوابط قانونية،  
وطالما مارســـــــــه العمال في إطار القانون ســـــــــوا  من حيث الشـــــــــرول الموضـــــــــوعية أو 
ــيم الذي يبرر   ــلمي له يعني عدم ارتكاب العامل للخطأ الجســــــــــ الإجرا ية، والطابر الســــــــــ

نوني للإضراب، بحيث تكون الأسباب  الفصل، أى ضرورة أن يلتزم العمال بالإطار القا
من خلال النقــابــات العمــاليــة وفقــاً و الــداعيــة للإضــــــــــــــراب مهنيــة وممعنــة ومشــــــــــــــروعــة،  

للإجرا ات والضــــــوابط التي وضــــــعها المشــــــرت، وألا يمس العمال المنشــــــأة ومحتوياتها،  
ــاركين في و  عــدم الاعتــدا  على حريــة العمــل بــالنســــــــــــــبــة للعمــال الآخرين غير المشـــــــــــــ

ــراب، ف ــراب معفول لعمال المرافق العامة والقطات الخاح في إطار الإضــــــــ حق الإضــــــــ
القـانون الـذي يمعنـه حظر  أو تقييـد  بـالنســــــــــــــبـة لبع  فئـات العمـال بمـا يضــــــــــــــمن عـدم  

 .(1)الإخلال بالأمن القومي أو بالنظام العام، وسير المرفق العام في انتظام واطراد 

 

: ح ضمممةحع  اد عنير اي ج حر ع ح حراااب ......  ي تاام  يضفففل فتمح ملإ فردفريلإ فتعلي  ب ا(  1)

ر اماامب حريق  م ح ضممممةحع أو حررية ل راعاعمف راان حراما  وح خيا بمارسممممكينمف حراماامف و ؤ ى 

م  حخب تااق حراااب بنا  اك  بارامممةو   ع ح طمممية حرانب وحتر ااه بارجحدحا ريممميجج حرفجضممم 

ر ان حراااب بجحةااا وييفره ت ك حررم تير  ع يه أ   قج  بانب ان  ح قرصممما  ف، و اد ىخي ر ةسمممينا

شم ته ح خيا بيسمن طمية حرانب باتر ا  وحطةح  أو اا  ؤ ى ىرح ق ق ف حمان ح قرصما   ر جحد  حررم 

نب ب ا، ووان أحد حراناا قد قا  برج  ع انيمممج حا ع ح عناا حرنصمممنع ترامممنن بال حرناارب  ا

 حعيا  طمرخدح  طمين ح ضمةحع رريقيق ا، وأ حتره حرنيكنف وأودا حرنيكنف ح  ح  ف حرا يا أن حرنريجف 

،  حةع  م حررم حتر ح ىري ا ايكنف حرقاماس ح  ح   طما"غف واقاجرف ان أ مجا تنرج ا اا  ا وقاتجتيا

، ايا  ىريه  25/1/1994ق ة سف    35رسنف    1932ذرك: حك  حرنيكنف ح  ح  ف حرا يا  م حراان  ق   

 – ح  أو حرنجمد ر ااماعمف  -16ط -: قامممماس حررم   مب  م حرجييفمف حراماامفد/ محمفد مف هر وبو فتعنيررمدى 

 .247ص -حر ة  
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ــر   ــتخلاح عناصــ ــبق يمعن اســ ــراب وهي نوعان عنصــــر  ومن خلال ما ســ الإضــ
 .(1)مادي وعنصر معنوي، بالإضافة إلى مشروعية وتمعانية تحقيق المطالب المهنية

 المطلب الأول: العنصر المادى للإضراب
 المطلب الثاني: العنصر المعنوى للإضراب

 المطلب الثالث: مشروهية وإمكانية المطالب المهنية
 

 المطلب الأول 
 للإضراب العنصر المادى 

ــورة مؤقتة،  ــراب أى التوق  المادى عن العمل بصـــ ــر المادى للإضـــ يعني العنصـــ
أي عدم تنفيذ القواعد الخاصـــــة بعلاقة العمل بين المنشـــــأة والعامل أو التعبير عن عدم  
الانصـــــــيات لقواعد قانون العمل أو للقواعد الواردة باتفاقية العمل، وقد يعون هذا التوق  

معــان العمــل أو التوجــه لمعــان العمــل دون القيــام بــأى عمــل، من خلال عــدم التوجــه ل
ــو  عقد  ــترل أن يعون العمل الذي توق  العامل عن القيام به عمل ملزم في ضـــــــ ويشـــــــ

، أمـا إذا امتنر العمـال عن  (2)العمـل الفردى أو القـانون أو اللا حـة أو الاتفـاق الجمـاعي
فلا يشــعل ذلك إضــراباً، وأيضــاً أدا  عمل غير ملتزمين بأدا ه مثل الســاعات الإضــافية  

إذا تم الإضــراب بموافقة صــاحب العمل الصــريح أو الضــمنى أو في أوقات اســتقر فيها 
 العمل على التوق  عن العمل كالأعياد والمناسبات كعيد العمال، فلا يعد إضراباً.

 ويتمثل العنصر المادى للإضراب في:

 

أن   -عن حرانب بصممفف ى ح  ف(  يممية حراال ىرح تقسممي   خة رانا ممة ح ضممةحع وهم: حررجقف 1)

وةج  اقما مممممد ارجخما  ان   -حررجقف عن حرانمب باة قمف  ا يمف  - صمممممد  حررااية عن ةنيع حرانماا

واا بادها،   157ص -: حرنةةع حرسممابقد/محمد على ع د فتنففلاأ  رخر حةع  م ذرك:  -ح ضممةحع

اعيف،  ر  رفرة  ونا  يممية حراال ىرح تقسممي   خة رانا ممة ح ضممةحع وهم: أته  رسمم  بارصمماغف حرجن

 انيف،  نا   بارامممغر ع ح  ممماحب حرانب،   دف رريقيق ااارب ا نيف،  جب أن  ر  تيح  ح ف  

 واا بادها. 13ص -حرنةةع حرسابق د/ محمد ه: أ وبو فت:حو   حةع  م ذرك:  -تقابف قج ف

 .649ص -حرنةةع حرسابق  د/ فتنيد عيد ن يل (  2)
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، وعليه فإن الإضـراب البطي  أو تكاسـل  التوق  الكامل والصـريح عن العمل[ 1]
العمال عن أدا  العمل لا يعد توقفاً كاملًا وليس عملًا مشــــــــروعاً، ما لم يعن هنا  نوت  

لا   (Grève perléeفإن إضــــراب التكاســــل )وعليه من التدرج في التوق  عن العمل، 
 يعد إضراباً مشروعاً.

العمل في حالة تنفيذ  قضــــــــــت محعمة النق  الفرنســــــــــية بأنه لا يوجد توق  عن  
العمل ببط ، وأنه إذا كان الإضـــــــراب يســـــــمح للعامل بوق  عقد عمله دون إنها ه، فلا 
يســـــــمح له بتنفيذ عمله بشـــــــرول أخرى غير ما هو متفق عليه في عقد عمله أو ما هو  

ــراب البطي  عن العمل لأنه إخلال (1)متبر في المهنة ــبب رف  الإضــــــــــ . ويرجر ســــــــــ
ــارة كبيرة  ,فيذ  تنفيذاً معيباً لبنود ، بأحعام عقد العمل وتن يحمل صـــــــــــــاحب العمل خســـــــــــ

نتيجة وق  أو تخفي  الإنتاج مر تحمله للمصـاريف كاملة، ومن شـأنه حرمان العمال 
ويؤدى الإبطا  في العمل  الرافضـــــين للإضـــــراب من أدا  العمل على النحو الصـــــحيح.

 (3)الإبطا  في العملف  نتاج.، أو في مراحل الإ(2)إلى تداعيات في باقي أقســام المنشــأة
كســـــــلو  يجوز مجازاة المســـــــئول عنه تأديبياً لكونه خطأً وســـــــلوكاً معيباً وليس إضـــــــراباً  

 سلمياً يجيز  القانون، وتخلالًا بأحعام قانون العمل وتنفيذ  تنفيذاً معيباً.
ــعل جماعي[ 2] ــفة جماعية إلا إذا  التوق  عن العمل بشـ ــته بصـ ، أي يلزم ممارسـ

ــأة ليس بهـا إلا عـامـل واحـد، فبغير الصــــــــــــــفـة الجمـاعيـة لا يمعن اعتبـار     كـانـت المنشــــــــــــ
إضــــــــــــراباً، وتعني الجماعية أيضــــــــــــاً أن يعون التوق  في إطار منظومة العمل أى من  
خلال النقـابـات العمـاليـة التي تقوم بتنظيم الإضــــــــــــــراب والـدعوة إليـه، وليس خـارج نطـاق 
ــراب أي أن توق  كل  عامل  تلك النقابات، ويجب أن تتوافق إرادات العمال على الإضـــ

أو موف  عن العمــل كــان لــذات الســــــــــــــبــب الــذي دفر الآخرين للتوق  بحيــث تتلاقي  
 

  )1(Cass. Soc. 18 fev. 1960: Bull. Civ., V., n. 199. 

حقجق    – طارف  ورج ح     -حرجطا"ب حرس نيف ريب انا عاا حرانب حرجناعيف  د/ خ ت:  ع د فتلطيا ( 2)

 .86ص -1987عين شن  

 -حرني ف حركاة   - ح  حركرب حرقاتجتيف -حرسم اف حرر   ايف رصماحب حرانب  فلأسفح ةة/ رريدة فتع يدى (  3)

 .249ص -2007
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إرادات المضــــــــــربين عن العمل على وحدة الهد ، وبالتالي لايعد في حعم الإضــــــــــراب  
التوق  المتزامن عن العمـل من جـانـب كـل العمـال أو أغلبيتهم إذا كـان هنـا  أســــــــــــــبـاب 

 .(1)العمل المهني الذي أضربوا عنهمختلفة لتوقفهم عن العمل بسبب عدم وحدة 
ــلمي، من قانون العمل هلى أن   192تنص المادة   ــراب الســـ : للعمال حق الإضـــ

ويعون إعلانــه وتنظيمــه من خلال منظمــاتهم النقــابيــة دفــاعــاً عن مصـــــــــــــــالحهم المهنيـة  
والاقتصــادية والاجتماعية، وتقدير مدى توافر الصــفة الجماعية من عدمه يندرج ضــمن 

، أشـارت (2)اقر التي يسـتقل بتقديرها قاضـي الموضـوت وفقاً لظرو  كل حالةمسـا ل الو 
محعمة النق  الفرنســـــــــية إلى أن توق  عدد من العمال عن أدا  العمل ولو لم تتحقق  

 .(3)فيه صفة الأغلبية، فالمهم ألا يعون التوق  فردياً 
من الزمن وهذا يعني التوق  عن العمل لمدة معينة   التوق  بصـــــــــورة مؤقتة،[ 3]

مر توافر النية لدى هؤلا  العمال بعدم تر  وفا فهم بصــــــــــــورة نها ية، فالتوق  النها ي  
 عن أدا  العمل لايعد إضرابا بل استقالة.

ــدر الالتزام هل هو  العمل ملزم قانوناً [ 4] ، والإلزام هنا قانونا على اختلا  مصــــــــ
و الذي ينظم العلاقة العقدية، القانون أم عقد العمل الفردى، وســـوا  كان نصـــاً قانونياً ه

 أم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
  

 

  -2012  -ح طممكند  ف  - ح  حرجاااف حرجد د  -تن ي  حريق  م ح ضممةحع د/ صففلا  وحمد حنففر (  1)

 .45ص

 49ص -: حرنةةع حرسابقد/ مصط:  وحمد وبو عمر (  2)

  )3( Cass. Soc. 29 mars 1995: Bull. Civ., V., n.111. 
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 المطلب الثاني 
 العنصر المعنوى للاضراب 

لايعفي أن يعون الإضــــــراب بالتوق  عن العمل بصــــــورة جماعية، ولكن يشــــــترل 
والتدبير المســــبق للقيام بالإضــــراب  توافر عنصــــر معنوى في الإضــــراب يتمثل في النية  
 عن العمل، أى وجود قصد الإضراب والتدبير له.

أن تتجـه إرادة العـامـل إلى الامتنـات عن العمـل أى التحلـل   نيـة الإضــــــــــــــراب،[  1]
ــئة عن العلاقة العقدية بينه وبين رب العمل ، وحتى (1)مؤقتاً من تنفيذ الالتزامات الناشــــ

العامل على علم بأن ما يقوم به يعد إضـــراباً، وأن ذلك   تتوافر تلك النية يجب أن يعون 
قد حد  في أوقات العمل، فإذا كان النية منصــــــبة إلى يوم باعتبار  أجازة أو أن العمل 
متوق  به، فلا يعد ذلك إضــراباً لأن التوق  غير مقصــود، كما أن التوق  الذي يرجر  

ــبب  ــتلزمات الإنتاج أو بســ القوة القاهرة كنشــــوب حرب   لخطأ رب العمل كعدم توفير مســ
حتى لو كـان العـامـل في نيتـه الإضــــــــــــــراب فـإنـه لا يتحقق؛ لأن الفعـل قـد وقر بعيـداً عن  

ــراباً  ــاحب العمل إضــــــ .  ويلزم أن تتجه  (2)إرادة العامل، كما لا يعد التوق  بموافقة صــــــ
والدفات  (3)النية إلى الضــــغط على رب العمل من أجل تحقيق مطالب مهنية مشــــروعة

ــاحب العمل أو تعطيل   ــرار بالعمل أو بصـــ عنها، فإذا كانت النية من التوق  هو الإضـــ
 المنشأة عن تنفيذ التزاماتها فإن هذا لا يعد إضراباً بل إخلالًا بعقد العمل.

ــبق(،[ 2] ــراب )الاتفاق المســـ ــد به ألا يعون التوق  عن العمل   تدبير الإضـــ يقصـــ
،  ( 4) أى امتنـات حـالات فرديـة لأســــــــــــــبـاب متبـاينـة  بطريقـة جمـاعيـة مجرد تزامن حـالات 

إذا تر  ثلاثة  عقوبات عقوبة الإضــــــــــراب حيث نصــــــــــت على أنه:    124المادة   حددت 
على الأقل من الموففين أو المسـتخدمين العموميين عملهم ولو فى صـورة الاسـتقالة أو 

 

 واا بادها. 60ص -حرنةةع حرسابق -: ح ضةحع  م قاتجن حرانبد/ ع د فت  س  ع د فتمحنر(  1)

 .548ص -: حرنةةع حرسابقد/ وحمد فتنعيد فتزيرد(  2)

 .43ص -حرنةةع حرسابقد/ صلا  وحمد حنر  (  3)

 .659ص -حرنةةع حرسابقد/ فتنيد عيد ن يل   (  4)
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أو مبتغين منـه   متفقين هلى ذلر امتنعوا عمـداً عن تـأديـة واجـب من واجبـات وفيفتهم  
تحقيق غرض مشـــتر  عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشـــهر ولا تجاوز  

، وينفي عنهم العقاب إذا كان هنا  إخطار ســابق  ســنة وبغرامة لا تزيد على ما ة جنيه
لســــــــــــــنـة  12من قـانون العمـل   192لرب العمـل بـالتوق  عن العمـل وفقـاً لن  المـادة  

 قد أكد على اتفاق الموففين على الإضـــــــــــــراب عن العمل.. وهنا المشـــــــــــــرت (1)2003
وعليـه فـإن وحـدة الهـد  المهني يجعـل من الإضــــــــــــــراب مشــــــــــــــروعـاً متي توافرت بـاقي  

أما إذا كان التوق  لأســــباب مختلفة فلا نكون بصــــدد إضــــراب لانتفا  وحدة عناصــــر ،  
 .(2)الهد  المهني والتي يعبر عنه تلاقي نوايا العمال وتدبير الإضراب 

 المطلب الثالث 
 مشروهية وإمكانية المطالب المهنية 

 أولًا: مبدأ مشروهية الاضراب
ــمانة حقيقية لحقوق هو  (  Le Principe de Légalitéمبدأ المشــــــــروعية ) ضــــــ

المشـروعية هي الخاصـية التي تحدد ، ف(3)وحريات الأفراد من تعسـ  السـلطة وعنفوانها
ــر  الموافق للقانون، ــاً   الفعل أو التصـــــــــ مجموعة القوانين المطبقة في بلد   وتحدد أيضـــــــــ

ينبغي تحليل مشـــــــــــــروعية تصـــــــــــــر  ما بالقانون في مفهومه   اذ ل  معين في وقت معين،
الواســر، فليس الأفراد وحدهم المعنيون بهذا التحليل بل يمتد مبدأ المشــروعية إلى جمير  

ــلط ــا ات سـ ــلطة التنفيذية أو القضـ ــريعية أو السـ ــلطة التشـ ــوا  السـ  ية والتي يجب الدولة سـ
 .(4)سيادة القانون  أعليها الخضوت لمبد 

 

: حرفصب حرر   ام ر اااب  م حرقااج حمه م بين ح عردحا د/ خ تد جم ل وحمد حنر(  حةع  م ذرك  1)

اج ف   -حرانب حراية نم اقا تا بقاتجن حرانب حرنجحد حرنصة   وحرراةف   حطف تي ي يف  م يب قاتجن

 . 452ص -2015 جتيج  -39  -2ج -حركج ح  -اج   حرنية حرا نم -حريقجق

 .54ص -: حرنةةع حرسابقد/ مصط:  وحمد وبو عمر (  2)

 .22ص -حرنةةع حرسابق  د/ محمد على ع د فتنلاأ  رخر (  3)

طمرج  واادأ حرنيمةوعيف حر    فة  ححرةح  حردطمرج  وحرناا ئ ( ترقيد حرسم اف حرريمة ايف ب حكا  حرد4)

حراااف ر قاتجن وح رراح  بارنادأ حردطمممرج   حرقاضمممم باد   ةايف حرقجحتين وعد  حرنسممما  باريقجق 
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تضــر الدولة نفســها فوق القواعد القانونية التي  لاأوهعذا فإن مبدأ المشــروعية هو  
ــها على مواطنيها ــت" دولة قانون"    ،وتكون بذلك "دولة تحعمية"  ،تفرضـــــــــ إلا في "وليســـــــــ

ــياً   التي غالبا ما تأخذ طابعاً    يةســـتثناحالات الاالالطوارا و   حالات  اقتصـــادياً، أو    ســـياسـ
مؤقتـاً من القـانون. وقـد تضــــــــــــــمنـت الاتفـاقيـات الـدوليـة بحيـث يســــــــــــــمح للإدارة بـالتحرر 

 والتشريعات الوطنية الحق في الإضراب ومن ثم فقد أصبغت عليه صفة المشروعية.
ــرو  ــراب لتمعين العمال من تحقيق مطالبهم المشـــــــ ــرت الحق في الإضـــــــ عة وقد شـــــــ

والممعنة؛ وذلك من خلال الضــــــــغط على رب العمل، وعليه فإن الغاية من الإضــــــــراب  
هي اســــــــــــتجابة رب العمل لمطالب العمال المشــــــــــــروعة والممعنة، وانتفا  هذا المطالب 
يعني أن الإضراب غير مشروت، ومن هذ  المطالب تحسين الأجور أو تحسين فرو  

 تعسفية وغيرها.العمل أو تعديل بع  الشرول والإجرا ات ال
 ثانياً: إمكانية تحقيق المطالب المهنية

وســـو  نتعر  في هذا العنصـــر على المطالب المهنية التي يمعن المطالبة بها، 
ومدى إمعانية ارتبال الإضــــراب بالمطالب الســــياســــية وليســــت المطالب المهنية، ومدى 

 جواز الإضراب التضامني، وذلك من خلال ما يلي:
 هنا  اتجاهان في التعريف بالمطالب المهنية: -نية للعمالالمطالب المه[ 1]

 

حرنكرسمماف،  نادأ حرنيممةوعيف هج أطمما  عد  حرنسمما  باريقجق حرنكرسمماف وحرراح  حرسمم اف حرريممة ايف  

الف حرنصممجص، من لنج  حرنصممجص  ؤ   ىرح حرراسممف  م برية  حردقف وحرجضممجن  م  ممي

حرر و ب وحرياسمماوح  عند حرراايق. أاا حرسمم اف حررنفي  ف  احرةحا ا رنادأ حرنيممةوعيف  قراممم ان ا أن  

تكجن ةنيع أعنار ا وقةح حت ا خاضمممماف ر دطممممرج  وحرقاتجن، و م حارف عد  ح حرةح   ر  حراان  م 

 ، وان ا   جب أن تؤان حرس اف حررنفي  ف بنادأ حرفصب بين حرس ااا. ايةوعير ا أاا  حرقااس ح  ح 

أاا حرسممم اف حرقاممما"يف   ح حريك  بين حرنجحطنين بااممم   حراال وبين حرنجحطنين وحردورف، تيرة  

حردطمممرج  وتينم طممميا   حرقاتجن،   تنا ج حرسممم ااا حمخةى  م ويا"ف ا، و  تغب  دها عن حريك  

 ا ع ح تنفي  أحكا  حردطمرج  وحرقاتجن، وتناه حرسم اف حرريمة ايف ىذح ر  تامع قجحعد  بارقاتجن تاسمر  قابر

تن   وقا"ع باين ا، تامممار أ حس حرسممم اف حررنفي  ف حرح   تجج  ع ح حريقجق وحرية اا.   م حريك  

حريقجق وحرية ماا   د/ خف تفد مصففففط:  ر م    -بين بماقم حرسمممم اماا وحرنمدح ع عن حقجق حرنجحطنين.

  -   حطمف اقا تف  -م ىطا  ان جاف حقجق ح تسمان بين ح تفاقياا حردوريف وحريمة اف ح طميايفحراااف  

 .198ص -2021 -بدون  ح  تية
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ويربط الإضـــــــــــراب بالظرو  الســـــــــــياســـــــــــية   هو الاتجاه الواسرررررررع:  الاتجاه الأول
والاجتماعية والاقتصــــادية التي تتغير من وقت لآخر. قضــــت محعمة النق  الفرنســــية  

جتماعية  بأن التوق  عن العمل بغرض المشــاركة في يوم وطني لمناهضــة الســياســة الا
ــروعاً؛ حيث كان من بين مطالب العمال رفر الحد الأدنى   ــراباً مشـــــــــ للحعومة يعد إضـــــــــ

  .(1)ل جور وزيادة الإعانات العا لية
ــية المطالب  ــر الذي أكدت عليه محعمة النق  الفرنســـــــــ ومن بين المفهوم الواســـــــــ

التي توقفت  المهنية للعمال والتي تتمثل في مطالبة العمال بإعادة تشــغيل أجهزة التدفئة
عن العمل، وكذا التضــــامن مر عمال آخرين بهد  تحقيق مصــــالحهم المشــــروعة. وقد  

من    192أخذ المشـــرت المصـــري بالمفهوم الواســـر للمطالب المهنية حيث نصـــت المادة 
على أنه: للعمال حق الإضـــراب الســـلمي ويعون إعلانه    2003لســـنة   12قانون العمل 

ــاديـة وتنظيمـه من خلال منظمـاتهم النقـا ــالحهم المهنيـة والاقتصــــــــــــ بيـة دفـاعـاً عن مصــــــــــــ
 والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجرا ات المقررة في القانون.

: وهو المطالب التي تتمثل في شـــــــــرول الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الضرررررريقأما 
تنفيذ  عقد العمل الفردى الذي يربط بين رب العمل والعامل، ويعون الإضـــــــــــــراب بهد   

تلك الشــــــرول، أي أنها تكون في حدود إمعانيات وقدرات صــــــاحب العمل لتحقيقها، ولا 
، كالاحتجاج على (2)تمتد لمطالب أخري ســــــياســــــية أو تضــــــامنية ليس بإمعانه تحقيقها

الدولة أو على ســــــــياســــــــتها الخارجية. ونتفق مر الأخذ بالمطالب المهنية وفقاً لمفهومها 
 لح العمل.الضيق لعدم الإضرار بمصا

: الأصـــل في مدى إمكانية ارتباط الإضررراب هن العمل بالمطالب السررياسررية[ 2]
ــاحب العمل  ــغط على صــــــــ ــراب ارتباطه بالعامل وفرو  العمل، ويهد  للضــــــــ الإضــــــــ

 Gréveللاســــــــــــــتجـابة لمطـالب العمـال، وهذا يختل  عن الإضــــــــــــــراب الســــــــــــــيـاســــــــــــــي)

 

)1(Cass. Soc. 21 mars 1973: Droit Ouvrier 1974, p.471. 

 ( وقد أود حرقاماس حرفةتسمم ع ح ح ة ح ضمةحع عن حرانب ححرجاةا ع ح حرسمياطمف حراااف ر يكجاف2)

 . (Cass. Soc., 10 mars 1961)    اراة ان حرناارب حرن نيف حرنسنجن ب ا مته
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Polotiqueــياســـــــــــات معينة  ( والذي يهد  فيه العامل إلى حمل الدولة على ت بني ســـــــــ
ســـوا  كانت في نطاق العمل كالعدول عن ســـياســـة الخصـــخصـــة أو ارتبال الدولة بدول 
أخرى يرف  جموت الشــــــــــــــعب إقامة علاقات معها، كما حد  بعد توقير اتفاقية كامب 

 ديفيد والتغيير في علاقة الدولة مر إسرا يل.
اب لمطالب ويختل  الإضــــراب الســــياســــي من حيث أســــبابه وتوجهاته مر الإضــــر 

ــراب الذي يهد   ــي بأنه الإضـ ــياسـ ــراب السـ مهنية. حيث يعر  المشـــرت الايطالي الإضـ
، ويسـتخدمه العامل في مواجهة (1)إلى فرض توجه سـياسـي ذا طابر عام على الحعومة
ــفته المهنية ــفته مواطن عادى وليس بصـ ــي ليس (2)الدولة بصـ ــياسـ ــراب السـ ، وفي الإضـ

ــور لدى العمال لكيفية ا ــتها فليس هنا   هنا  تصــــ ــياســــ لحل إلا برجوت الحعومة عن ســــ
تفاوض حول المطالب، ولا ينتظر العمال من رب العمل تنفيذ تلك المطالب، ولكن هنا  

 إضرار برب العمل بدون سبب جنا . 
أنه  لبع  فيري ا (3)وقد انقســــــم الفقه في مدى مشــــــروعية الإضــــــراب الســــــياســــــي

مشـــروت ودســـتوري ولا يجوز حظر ، ومن ثم يجب الســـماح به مادام لم يتم حظر ، بينما  
لتجأ لســــلو  لم ين  عليه المشــــرت للمواطن، فالدســــتور  اأن العامل قد    اتجا  آخريري  

ــو  علاقة العمل، وعليه فإن تدخل المنظمات  ــراب في ضـــــــ ن  على الحق في الإضـــــــ
ــراب ذا طابر   نقابي وفي حدود العمل وقيام النقابات بهذا النوت  النقابية يجعل من الإضـــ

ــحاب الأعمال، وجا   ــراراً بأصـ ــاتها وتضـ ــاصـ ــراب هو خروج عن حدود اختصـ من الإضـ

 

  - اةةع طمممابق -حرسممم اف حرر   ايف رصممماحب حرانب  فلأسفففح ةة/ رريدة فتع يدى ( ايممما  ىريه ردى  1)

 .250ص

 .147ص -اةةع طابق -ح ضةحع  م قاتجن حرانب د/ ع د فت  س  ع د فتمحنر (  2)

 –( رنا د ان حررفا مميب حجا ادى ايممةوعيف ح ضممةحع حرسممياطممم وح تجاهاا حرفق يف  م ذرك 3)

: د/ على ع د فتع ل سففففيد وحمدواا بادها،   664ص -: حرنةةع حرسممممابقد/ فتنففففيد عيد ن يل - حةع

 - ح  حرنصممة ر رج  ع وحرنيممة -حرنقابم : حرقاتجند/محمد وحمد اسففم عيل،  125ص -حرنةةع حرسممابق

 واا بادها. 162ص -1993

و يمية ايمةوج حرقاتجن حرنغةبم  م حرنا   حرخااسمف ع ح أته: إوب  عج  ىرح ح ضمةحع خي ا محكا  

 ه ح حرقاتجن حررن ينم تاراة باط ف، ونا  اراة وب ىضةحع مهدحف طياطيف اننجعاإ.
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في الأعمال التحضـيرية لقانون العمل الفرنسـي أن إعلان الإضـراب لبواعث أخرى غير  
، (1)لهمالمطالب المهنية أو الاجتماعية هو خطأ جســيم يمنح رب العمل الحق في فصــ

فهو الإضــــــــــراب المختلط والذي تختلط فيه المطالب الســــــــــياســــــــــية مر  الرأي الثالث أما 
المطالب المهنية. وتأخذ محعمة النق  الفرنســـية بالغرض الر يســـي من الإضـــراب فإذا 
ــراباً مهنياً أما إذا   ــرول العمل كان إضـــ ــين أو تعديل شـــ ــي هو تحســـ كان الغرض الر يســـ

  سياسياً.كان الغرض الر يسي هو تحقيق أهدا  سياسية كان إضراباً 
(: فهو تعاط   Grève de Solidaritéأما بالنســــــــــبة للإضــــــــــراب التضــــــــــامني)

العمال مر عمال آخرين في مطالبهم فيقومون بالتوق  عن العمل في المنشـــــــــــأة بهد  
، كما يعر  بأنه توق  (2)التضـــــــامن مر عمال آخرين لتحقيق مصـــــــالحهم المشـــــــروعة

ت عن المصـالح المهنية لنظرا هم سـوا   مجموعة من العمال عن أدا  العمل بقصـد الدفا
. ولا علاقة له بالعمل الأصــــلي الخاح بالعمال أو (3)بذات المنشــــأة أو بمنشــــأة أخرى 

بهد  تحقيق مطالب مهنية لهم أو بمصــــــــــــالح مباشــــــــــــرة بل بهد  مؤازرة الآخرين في 
مطالبهم المهنية، وقد اختلفت الآرا  في مدى مشــــروعية الإضــــراب التضــــامني، فذهب 

إلى التفرقة بين التضــامن مر عمال في ذات المنشــأة هو ما يطلق عليه التضــامن   أير 
، (4)الداخلي وبين التضامن مر عمال مشروعات أخرى فالأول جا ز والثاني غير جا ز

ــراب    الرأى الثانيأما  ــراب الأول فإذا كان الإضـ ــراب الثاني يرتبط بالإضـ فيري أن الإضـ

 

 رصا  ف ونا طاق وذوةتا.( وهج اا أقةته ع يه حرنيكف ح ق1)

 .291ص -حرنةةع حرسابق د/ وحمد طل ه وبوفتدهب (  2)

 .80ص -حرنةةع حرسابق د/ مصط:  وبو عمر  (  3)

(  يا  ىرح أن ايكنف حرنقل حرفةتسيف قد أقةا باررااان حردحخ م اثب ح عرةح  ع ح تقب بال  4)

 Cass. Soc., 27 nov. 1985: Droit Social حةع  م ذرمك:    - اي"   ىرح ويما"ف أخةى

1988, p.125. 

 سمرفا  ان ذرك أن حرنيكنف قد تانح  كة  حرنصم يف حرن نيف حرجناعيف حررم تاة  ايمةوعيف ىضمةحع  

حرراماان حردحخ م،  لذح حترفح ه   حرنصم يف اثب حرراماان حرخا ةم   ج لية ايةوج، ى   م حا ا 

 رريقيق اص يف ا نيف ةناعيف اااشة  ر نيا وين  يه.تا    وحدو  ضيقف، باعراا  أته     دف  
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فإنه  (1)الرأي الثالث تضـامني يعون مشـروعاً أيضـاً، أما الأول مشـروعاً فإن الإضـراب ال
ــامني باعتبار  يرتبط بحق للعمال بالمطالبة بحقوقهم أمام أرباب  ــراب التضـــــــ يقر الإضـــــــ

يهد  الإضــراب التضــامني  وفقا لهذا الرأى و   الأعمال، فهو ذا مصــلحة مهنية جماعية.
را ية حيث تعد جميعها من قبيل  إلى المحافظة على الوفيفة والحقوق النقابية والقوة الشــ
 .(2)المطالب المهنية أو الاجتماعية التي تبرر هذا الإضراب 

ولا نتفق مر الموافقين على هذا النوت من الإضـراب سـوا  كان داخلياً أو خارجياً،  
ونري أنـــه يمعن الوقو  مر العمـــال المضــــــــــــــربين عن العمـــل في غير أوقـــات العمـــل 

  للتعبير عن التضامن دون التداخل في علاقتهم بالمؤسسة.بالمؤسسة وقفة صامتة 

 ثالثاً: العناصر المرتبطة بالإضراب
ــراب يجب أن  وعموما يمعن القول بأنه لكي يعي  كل توق  عن العمل بأنه إضــ

 تتوفر فيه العناصر التالية:
صــادر عن إرادة   أنه  بمعنى العمل بصررفة إراديةهن التوقف  يجب أن يعون  [ 1]
وتعبيرهم الصــــــــــــــريح بـالـدخول في إضــــــــــــــراب عن   ،أو موففي المرافق العموميـةالعمـال  
ــراباً   ،العمل التوق  عن العمل الذي قد تفرضـــــه بع  عوامل   ولذلك فانه لا يعتبر إضـــ

ــراباً أكما    ،الإنتاج، كنق  المواد الأولية للإنتاج كذلك التوق  الجماعي    نه لا يعد إضــــــ

 

(  يممما  ىرح أن حرقا" ين ب  ح حرةأ   اراةون حراناا قج  ا نيف حقرصممما  ف ضمممالاف ت دف رريقيق  1)

اصم يف ةناعيف ايمرةوف، وأن ه ح حرانب ان شم ته تقج ف حرةوحبر بين  ، و سم    م طمةعف ح طمرجابف  

 واا بادها. 122ص -: حرنةةع حرسابقد فتع ل سيد وحمدد/ عل  ع  حةع  م ذرك:  –ر ناارب 

  6/1/1984 م   29(  يمية حراال ىرح أن حك  حرنيكنف ح بردح"يف باردح  حراياماس  م حرقاميف  ق   2)

قد أقة ب  ح حرنجج ان ح ضةحع حيث قام ب ن: تجقف حرندعم و اي"ه عن حرانب  نكن و فه ب ته 

 ح  أته    خة  عن تااق حرنؤطمسمف أو , واا  ح  أته ىضمةحع تاماانم وهج ىضمةحع ايمةوج اا 

 ةام ااتيا ىرح حنا ف وحريفاي ع ح أحد اكرسمماات   حرييج ف وحرن نيف, وحطممرنةح  ف حرنيمماط حرنقابم, 

 -واما   امممم    قصمممماس حركماتمب حراما  ان انصممممامه وان عن مه بين بقيمف حرانماا ى   ريمب ع ح ذرمك

ضةحع ع ح ضجس ادوتف حريغب و ايةوج حرقاتجن حررن ينم  انا طف حق ح   د/فتميلودي زتمففففف ط 

 .3/6/2020  حطف ع ح شاكف ح ترةتح  م  -رضضةحع

 



ن   ي  وان 
لة  روح الق  ع ال العدد    - مح  سعون و   ساب 

صدار    –   الت  ر  ا  اي  ن   2022ي 

 

584 

ونفس الأمر ينطبق على رف  العمال  الصـــــادر عن ســـــبب يرجر إلى إرادة رب العمل
 طالما كانوا غير ملزمين بأدا ها بن  القانون أو عقد العمل. إضافيةالعمل لساعات 

يقوم بـه بع  أو جمير العـاملين    التوقف هن العمرل تصررررررررررف  مراهيأن  [  2]
 .لك بصفة مباشرة أو عن طريق ممثليهم النقابيينذ و  ،بالمرفق
لحملهـا على    الضرررررررررغط هلى  هرة الإدارة  بالإضرررررررررراالهردف من  ن يعون  [ أ3]

والتي  ،لك بتغيير الأوضــات الســا دة في العملذ و   ؛الاســتجابة للمطالب المهنية للعاملين
لا ترضــي العمال أو تحســين الوضــعية الاجتماعية والاقتصــادية للعمال عبر الرفر من  

 .ن فرو  العمليالأجور وتحس
 يعون  ألاو   ،أو العزو  عنهـــا  كون للمضرررررررررررين نيررة تر  الو يفررةيلا  ن  [ أ4]
  .الزمانمن حيث  مفتوحاً  الإضراب 
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 المبحث الثالث 
 خصائص الإضراب 

 أبييمثل الحق في الإضراب إحدى آليات العمال للمطالبة بحقوقهم المهنية التي  
ــارت إليها القواعد  منحهم إياها رب العمل، وعليه فإن هذا الحق يتميز بخصـــــــا   أشـــــ
التي تنظمه، ويمعن من خلال ما ســــــبق التعر  على أهم خصــــــا   حق الإضــــــراب، 

ــتخدمه كل من الحقوق، فهذا الحق يت  والتي تميز  عن غير  ــفة الجماعية فلا يسـ ــم بصـ سـ
شــــــــــــــخ  منفرداً عن الآخر، كمــا أن هــذا الحق نصــــــــــــــــت عليــه الاتفــاقيــات الــدوليــة 
والتشـريعات الوطنية، فهو حق مشـروت كما أن هذا الحق مقيد بضـوابط وضـعها المشـرت 
لتنظيم اسـتخدامه، كما أنه من شـأن اسـتخدام هذا الحق إحدا  أضـرار مادية بالآخرين،  

 يجب أن لا يخرج القا مين عليه عن الحدود أو القواعد الخاصة به. ومن ثم 
 وسو  نتحد  عن تلك الخصا   من خلال ما يلي:

ــان على هذا أولًا: مشرررروهية الإضرررراب ، نصـــــت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنســـ
المادة الثامنة من العهد الدولي الثاني  فالحق باعتبار  من الحقوق الاجتماعية للإنســان،  
ن الدول الأعضـا   نصـت على أ  1966للحقوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية لسـنة  

ــراب في قوانينها؛ ولكن هذا لا يمنر من أن  والموقعة عليه ملزمة بأن تكفل حق الإضـــــــــ
المصــــلحة العامة للدولة، و تضــــر ضــــوابطه على النحو الذي يوفق بين مصــــالح العمال 

ــارد، أى أ ــوابط بعير شـــ ــته.لن فالحرية بلا ضـــ ــن ممارســـ كما   لدولة الحق في كفالة حســـ
 من الميثاق. 31في المادة  1961أشار إليه الميثاق الاجتماعي الأوربي لسنة 

،  15أشــــــار الدســــــتور المصــــــري على الحق في الإضــــــراب الســــــلمي في المادة   
ــنة   12قانون العمل    ونظمه ــراب إحدى الآليات    2003لسـ ، وعليه فإن الحق في الإضـ

تي تنــادى بهــا القوانين والاتفــاقيــات الــدوليــة كحق للعمــال للــدفــات عن  المشــــــــــــــروعــة ال
ــتنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذ   ــادية بعد اســـ ــالحهم الاجتماعية والاقتصـــ مصـــ
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المبدأ الأسـاسـي هو أن الإضـراب حق طبيعي للعاملين سـوا  في المرافق و  .(1)المصـالح
ــتناد لمبد  ــية حيث أن نظريات الإدارة العامة أم الخاصـــة، ولا يجوز الاسـ أ الطاعة الر اسـ

، بشـــــــــرل ألا يخل ذلك بالمشـــــــــروعات الحيوية أو (2)تحولت إلى مبدأ ديمقراطية الإدارة
مصالح المواطنين كإضراب أصحاب المخابز عن إنتاج الخبز أو الصيادلة أو الشرطة 

 للمواطنين.وعامة ومؤثرة أو القضا  فهنا إضرار بمصالح حيوية 
على و بصـــــفة جماعية وليســـــت فردية، ممارســـــته  ، تكون  ثانياً:  ماهية الإضرررراب

ــير بع   الرغم من أن الحق ــراب هو حق فردى يتمتر به كافة العمال، ويشـــ في الإضـــ
إلى ذلك بالقول بأنه هو الحرية الفردية التي يعبر عنها بشـعل جماعي، فالحق  (3)الفقه

ــية ترتبط بتأثير  على   ــان ولكنه له خصــــوصــ في الإضــــراب حرية وحق من حقوق الإنســ
ة، فالممارســـة الخاصـــة رب العمل، ومن ثم يجب أن يعون بشـــعل جماعي في الممارســـ

بـالحق ترتبط بجموت العمـال فـالمطـالـب واحـدة والغرض واحـد والهـد  المنشــــــــــــــود واحـد  
والجهة التي تمارســـه هي الجهة المنظمة لجموت العمال أى من خلال النقابات العمالية 

 التي تقوم بتنظيم الإضراب والدعوة إليه.
حق الإضــــــراب الســــــلمي،  أنه: للعمال إلىمن قانون العمل    192أشــــــارت المادة 

ويعون إعلانــه وتنظيمــه من خلال منظمــاتهم النقــابيــة دفــاعــاً عن مصـــــــــــــــالحهم المهنيـة  
تقدير مدى توافر الصــفة الجماعية من عدمه يندرج ضــمن و والاقتصــادية والاجتماعية،  

 مسا ل الواقر التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوت وفقاً لظرو  كل حالة.
ــوابط التي وضــــعها المشــــرت  ،ثالثاً: تقييد الإضرررراب ــته وفقاً للضــ أى تكون ممارســ

 دون تعســــ  من قبل العمال أو النقابة أو كلاهما، وعليه فإن الإضــــراب حق مقيد وفقاً 
ــالح المشـــــــروعة المطلوب تحقيقها أو ما يســـــــمي بالمطالب المهنية التي يســـــــعي   للمصـــــ

 

 .106ص -: حرنةةع حرسابقد/ مصط:  وبو عمر (  1)

 .30ص -حرنةةع حرسابق  د/ وشرب ع د فتر در ينديل (  2)

 .91ص -1993 -حرنةةع حرسابق –: ح ضةحع  م قاتجن حرانب د/ ع د فت  س  ع د فتمحنر(  3)
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لى تلك القيود يعد خطأً ، وبالتالي فالخروج ع(1)العمال لتحقيقها وليس لمطالب سـياسـية
 جسيماً قد يترتب عليه فصل العامل. 

وكذا المادة    2003لســــــــــــــنة    12من قانون العمل المصــــــــــــــري   195تن  المادة  
L.521-1) من قانون العمل الفرنســــــــي على أن عقد العمل لا ينتهي بالإضــــــــراب إلا )

وز أن يعون  في حالة الخطأ الجســــــــــــيم غير المغتفر من جانب العامل. وبالتالي فلا يج
الإضـــــراب مبرر لصـــــاحب العمل لفصـــــل العمال المضـــــربين مادام إضـــــرابهم في حدود 

 القانون ودون تجاوز.
رابعاً: نتائج الإضرررررررراب أو ما يتسررررررربب في  حق الإضرررررررراب في إلحا  ضررررررررر 

، لاشــــك أن حقوق الإنســــان تهد  للمصــــلحة العامة؛ حيث تعر  وفقاً للمادة بالآخرين
أن يفعل الشـخ    1789فرنسـي لحقوق الإنسـان والمواطن لسـنة  الرابعة من الإعلان ال

هذا الحق يتســـــــــبب في إحدا  ضـــــــــرر برب العمل   -ما لا يضـــــــــر الآخرين، ولما كان
بســـبب وق  الإنتاج والإضـــرار بالمؤســـســـة وقت العمل، فإن القيود الخاصـــة بالممارســـة 

ــتخدام هذا الحق من بينها أن فترة التوق  يتوق  معها عقد العمل  تضـــــر ضـــــوابط لاســـ
فلا يســــــــــتحق العامل عنها أجراً، لأن القاعدة أن الأجر مقابل العمل، لذا فتوق  العمل 

، كما أن ســـــلو  العامل الخاط  في الإضـــــراب يتســـــبب في مجازاته وقد  أن ينظميجب 
ــله، كما  ــل الأمر لفصـ ــوابط ما يمعن رب العمل من إدرا  وضـــر يصـ ــرت من الضـ المشـ

علامه بموعد الإضـراب، كما أن المشـرت منر الإضـراب  جز  كبير من الخطر بضـرورة إ 
 .(2)الذي من شأنه إلحاق ضرر بالاقتصاد القومي والسلام الاجتماعي

من مشــــــــــــــروت قـانون العمـل الجـديـد إلى أنـه يترتـب على   204أشـــــــــــــــارت المـادة  
ــراب،  ــئة عن عقد العمل خلال مدة الإضــــ ــراب عن العمل وق  الالتزامات الناشــــ الإضــــ

 هذ  الالتزامات دفر الأجور.ومن بين 

 

 .253ص -اةةع طابق -حرس اف حرر   ايف رصاحب حرانب  فلأسح ةة/ رريدة فتع يدى (  1)

 .951ص  -اةةع طابق -حرجةيا  م قاتجن حرانبد/ وحمد حنر فت رع   (  2)
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ــراب العاملين   ــية إضـ ــار إلى أن محعمة أمن الدولة طوارا في حعمها في قضـ يشـ
ــعك الحديدية يومي   ــارت لمعاناة العاملين   (1)8/7/1986،  7في الهيئة القومية للســ أشــ

في هذا المرفق العام من معاملة قاســـــــــية ومعاناة حقيقية وطالبت بســـــــــرعة رفر المعاناة  
لا يســتفحل الدا  ويعز الدوا  مر ضــرورة حصــولهم على ضــرورات الحياة،   عنهم حتى

وهذا يعني أن المحعمة قد اعتبرت هذا الإضـــــــــــراب مشـــــــــــروعاً بالرغم من الامتنات عن  
العمل بهد  إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضــــــمان عدالة التوزير وحماية الحقوق 

ــاد القومي، وهذ  هي ال ــعبة التي يجب على المشــــرت دون الإخلال بالاقتصــ معادلة الصــ
 وضر ضوابطها التي تتفق مر القانون ومبادا العدالة.

ولعل من أهم مســاوا الإضــراب هو خطورته على المصــالح العامة والخاصــة لما 
قد يصـــــاحبه من عن  واعتدا  وخروج على النظام، واعتدا  على حق باقي العمال في 

ــ ــلطات، وتخريب وتعييب وتتلا  العمل، وقد يتطور إلى احتلال المنشـــــ أة ومقاومة الســـــ
أدوات العمل، ونق  الإنتاج القومي والفوضــــــــي الاقتصــــــــادية، وتعبير عن مدى أنانية  
العمال المضــــــــربين إذا كانت مطالبهم غير ممعنة وتيثارهم مصــــــــالحهم الخاصــــــــة على  

 .(2)المصلحة العامة
  

 

اج مف   -419حرمدعجى  ق     -16/4/1987ة سمممممف    –( حك  ايكنمف أان حرمدورمف حرا يما طجح ئ  1)

، حيث قاممح حرنيكنف باةحس  وا ف حرنر نين  ح ح ت اااا حرننسممجبف  14ص -حراد  حرثاان  -حرنيااا 

ىري   بيم ن تاايب طمية قاا حا حرسمكف حريد د عندح انا أ ى ىرح خسما"ة ااريف ر  ييف وحطمراناا حرقج  

ب ان أعنماا وحرانف وحرر مد د اع اجيفين عنجايين رين    بغية وةه حق ع ح ح ارنماج عن أ حس عنم 

ووييفر   وذرك رريقيق لة  ايمرةا وهج حرامغر ع ح حريكجاف ريطمرجابف رناارا   حرناريف ووان 

ان شمم ن ذرك أن  يد  حضمماةحباا وأضممةح  بنصممار  عااف، وحطممرندا حرنيكنف  ح حكن ا ىرح  

  ايممممةوعيف ح ضممممةحع طاقا رنا طمممماق وأوضممممينا  تفاذ ريتفاقيف حردوريف طممممارفف حرايان وحررح تاي

ح ضممممةحع، وأن اا حد  تريجف ح ضممممةحع    نكن حرنااقاف ع يه، خا ممممف وأته ر   ثاح ح تكاع  

 حرنر نين مى أ ااا طجى ح ارناج عن حرانب .

 واا بادها. 19ص -: حرنةةع حرسابقد/ محمد ه: أ وبو فت:حو (  2)
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 الفصل الثاني 
 القضاء أحكام و  التشريعالحق في الإضراب بين 

 مقدمة:
وســـيلة من   وفهالتوازن الاقتصـــادي والاجتماعي،    هوالحق في الإضـــراب  أســـاس

ــراب هو عمل جماعي متفق عليه بين  ف،  (1)وســـا ل رفر الظلم الواقر على العمال الإضـ
ــاحـب العمـل لتحقيق مطـالـب مهنيـة للعمـال، أقرتـه  العمـال يهـد  للضــــــــــــــغط على صــــــــــــ

ــتقرار داخل  الاتفاقيات الدولية   ــي درجات الاســـ ــريعات الوطنية بهد  تحقيق أقصـــ والتشـــ
مـا على  االمجتمر، وبعـد أن تـدخلـت الاتفـاقيـات الـدوليـة وأقرت مشــــــــــــــروعيتـه، فـإنـه كـان لز 

المشـرت أن يتدخل لتنظيم أحعامه ووضـر ضـوابطه وشـرول ممارسـته، على النحو الذي 
تتوســــــــــــــر  و ،  جتمرعلى المو  يتلافي من خلاله آثار  الضــــــــــــــارة على طرفي علاقة العمل

التشـريعات في شـرول ممارسـته على النحو الذي يسـهم في تفعيله دون الإضـرار  بع  
حدد قانون العمل أســاس حق الإضــراب، وضــوابط ممارســته، في حين لم يشــر   بالغير.

ــنة   81قانون الخدمة المدنية  ــوابط   2016لســــــــــ لحق الإضــــــــــــراب ولم يتطرق إلى ضــــــــــ
فإن علاقة الموف  بالإدارة هي علاقة تنظيمية أو  (2)وكما يقول البع    .ممارســــــــــــــته

لا حيـة تحعمهـا القوانين واللوا ح فمركز الموف  من هـذ  النـاحيـة عـام يجوز تغيير  في 
أى وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وسو  نتحد  من خلال ما يلي عن الحق 

حد  عن تضـارب أحعام  في الاضـراب في الاتفاقيات الدولية والتشـريعات الوطنية ثم نت
 القضا  بشأن الحق في الاضراب كالتالي:

 المبحث الأول: الحق في الإضراب في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
 .المبحث الثاني: تضارب أحكام القضاء بش ن الحق في الاضراب
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 المبحث الأول 
 الوطنية ات الحق في الإضراب في الاتفاقيات الدولية والتشريع

 مقدمة:
عليها   نصت  التي  الأساسية  الحقوق  من  هو  الاضراب  في  الحق  أن  لاشك 
الاتفاقيات الدولية سوا  المتعلقة بحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الخاصة بالعمال، وكلها 
ألزمت الدول على أن تتضمن تشريعاتها هذا الحق وتضر ضوابط ممارسته، وهذا ما 

 يلي: سو  نتحد  عنه من خلال ما 
 المطلب الأول: الحق في الإضراب في المواثيق الدولية 

 المطلب الثاني: الحق في الإضراب في مصر 
 المطلب الثالث: الحق في الإضراب في فرنسا

 المطلب الرابع: الحق في الاضراب في بعض التشريعات العررية
 المطلب الأول 

 الحق في الإضراب في المواثيق الدولية 
ال على  الن   يرد  الإنسان  لم  لحقوق  العالمي  الإعلان  في  الإضراب  في  حق 

حقوق أخري نصت عليها المادة بل جا  من بين    1948ديسمبر سنة    10الصادر في  
لكل شخ  الحق في العمل، [ 1على أنه: ]  23المادة من الإعلان، حيث نصت  23

لكل [  2] وله حرية اختيار  بشرول عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.  
لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر [  3]فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.  

عادل مرض يعفل له ولأسرته عيشة لا قة بعرامة الإنسان تضا  إليه، عند اللزوم، 
للحماية الاجتماعية.  وسا ل أ إلى [  4]خرى  ينش  وينضم  لكل شخ  الحق في أن 

 .نقابات حماية لمصلحته
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لحق في الإضراب معتر  به أيضًا في العديد من الصعو  الدولية والإقليمية. وا
  8.1وهي تشمل العهد الدولي الخاح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )المادة  

( ؛ الميثاق 27)المادة    1948ي الدولي للضمانات الاجتماعية لعام  د(؛ الميثاق الأمريع
لعام   الأوروبي  للاتفاقية "4"  6)المادة    1961الاجتماعي  الإضافي  والبروتوكول   )

( 1988الأمريعية لحقوق الإنسان التي تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) 
 ( )ب(.1) 8المادة 

 : اتفاقيات على الحق في الإضراب منهنصت العديد من الا كما 
 أولًا: العهد الدولي الثاني للحقو  الاقتصادية والا تماهية والثقافية 

 تن  المادة الثامنة من العهد على أن: 
)أ( حق كل شخ  في    تتعهد الدول الأطرا  في هذا العهد بعفالة ما يلي:   -1

النقابة التي يختارها، دونما قيد   تكوين النقابات بالاشترا  مر آخرين وفى الانضمام إلى
والاجتماعية  الاقتصادية  مصالحه  تعزيز  قصد  على  المعنية،  المنظمة  قواعد  سوى 
وحمايتها. ولا يجوز إخضات ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ين  عليها 
القانون وتشعل تدابير ضرورية، في مجتمر ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام  

أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، أو    العام  اتحادات  إنشا   النقابات في  )ب( حق 
أو   دولية  نقابية  منظمات  تكوين  في  الاتحادات  هذ   وحق  قومية،  حلافية  اتحادات 

)ج( حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي   الانضمام إليها،
تدابي وتشعل  القانون  عليها  الأمن  ين   لصيانة  ديمقراطي،  مجتمر  في  ر ضرورية، 

)د( حق الإضراب، شريطة   القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
 ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى. 

لا تحول هذ  المادة دون إخضات أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو    - 2
 قانونية على ممارستهم لهذ  الحقوق.موففي الإدارات الحعومية لقيود 
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ليس في هذ  المادة أي حعم يجيز للدول الأطرا  في اتفاقية منظمة العمل   -3
بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير   1948الدولية المعقودة  

لمنصوح تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات ا
 عليها في تلك الاتفاقية.

على الحق في الإضراب باعتبار  أحد الحقوق الأساسية التي  المادة السابقة  نصت  
ن  عليها التشرير الدولي وتلتزم الدول الأطرا  بتطبيقها، ولكن المشرت الدولي كان  
لفئات يقظاً فتر  تنظيم الاضراب للدول وفقا لقوانينها، مر حقها منعه بالنسبة لبع  ا

من ذات  5/2مثل الشرطة والجيش والادارات الحعومية التي تراها، كما أنه وفقا للمادة 
الاتفاقية تلتزم الدول الأطرا  بعافة الحقوق والواجبات الواردة بتلك الاتفاقية حيث تن  

ليس في هذا العهد أي حعم يجوز تأويله على نحو يفيد انطوا   على أي   [1على أنه: ]
لة أو جماعة أو شخ  بمباشرة أي نشال أو القيام بأي فعل يهد  إلى حق لأي دو 

إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعتر  بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها 
لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على  [  2]  أوسر من تلك المنصوح عليها فيه.

فذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو  أي من حقوق الإنسان الأساسية المعتر  بها أو النا
 اتفاقيات أو أنظمة أو أعرا ، بذريعة كون هذا العهد لا يعتر  بها أو كون اعترافه بها

وهنا المشرت الدولي قد رف  إهدار الحقوق من جانب الدول أو فرض   أضيق مدي.  في
ل للاتفاقية  قيود غير مقبولة عليها، ولذا فإن تنظيم تلك الممارسة لحق الاضراب هو تفعي

 دون إهدارها أو منعها أو تركها في مهب الريح.
 ثانياً: الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 

على الرغم من عدم وجود اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تكرس  
حق العمال في الإضراب، فقد أكدت أجهزة المنظمة على أن ممارسة الإضراب جز  

قات العمل حتى مر وجود بع  القيود التي تبررها فرو  خاصة، طبيعي من علا
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وبالتالي فإن حق الإضراب ضرورة يقتضيها حق التنظيم المعتر  به في الاتفاقيات 
 ، ومن بينها الاتفاقيات الآتية: (1) الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية

 [ الاتفاقية الدولية بشأن إلغا  العمل الجبري 1]
رقم   الدولية  الاتفاقية  من    1957لسنة    105تعد  الجبري  العمل  إلغا   بشأن 

الاتفاقيات الأساسية التي تضمنها إعلان المبادا والحقوق الأساسية في العمل الصادر 
تلتزم الدول الأعضا  بالمنظمة بالأحعام الواردة و ،  1988عن منظمة العمل الدولية سنة  
ظر عن الانضمام لتلك الاتفاقيات أم لا، حيث تن  في الاتفاقيات الأساسية بغ  الن

المادة الأولي من الاتفاقية على أنه: تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية  
تصدق على هذ  الاتفاقية بحظر أى شعل من أشعال العمل الجبري أو العمل القسري 

 وبعدم اللجو  إليه، كعقاب على المشاركة في إضرابات. 
 قية الدولية بشأن التوفيق والتحعيم الاختياريين [ الاتفا2]

وهي    1951لسنة    92الاتفاقية الدولية بشأن التوفيق والتحعيم الاختياريين  رقم  
عبارة عن توصية خاصة بضرورة تهيئة أداة التوفيق الاختياري تستهد  منر المنازعات 

ضراب، ولكنها قد  الجماعية أو تسويتها، وتؤكد تلك التوصية على حق العمال على الإ
 تحفظت على الإضراب أثنا  إجرا ات التوفيق والتحعيم. 

 [ اتفاقيات الحرية النقابية 3]
المنظمة الاتفاقية رقم   النقابية   1948لسنة    87صدر عن  الحرية  اتفاقية  وهي 

بشأن مبادا   1949لسنة    98وحماية حق التنظيم النقابي، واتفاقية العمل الدولية رقم  
المفاوضة الجماعية، حيث أكد دستور المنظمة على أن مبدأ الحرية النقابية  حق التنظيم و 

وكذلك  الدولية،  العمل  معايير  من  النقابي  التنظيم  وأن  الر يسية  المبادا  أحد  يعتبر 
المفاوضات الجماعية والإضراب، فهما من وسا ل العمل النقابي التي تلجأ إليها النقابات 
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سا ل تحقيق أهدافها، وأن الإضراب من الوسا ل البارزة في سبيل ممارسة نشاطها ومن و 
التي يتم اللجو  إليها عادة على أثر فشل المفاوضات أو إخفاق التفاوض الجماعي، 
وعليه فإنه يجب كفالة الحق في الإضراب وتزالة المعوقات القانونية لممارسة وكفالة هذا 

التوازن أيضا بين أصحاب الأعمال   الحق بما يتلا م مر معايير العمل الدولية، ولتحقيق
والعمال وتمعينهم من الدفات عن حقوقهم، فالإضراب أحد أهم الوسا ل التي يلجأ إليها 
العمال للدفات عن مصالحهم، ويجب عدم إفراغ هذا الحق من مضمونه بالمغالاة في 

 .(1)فرض النصوح التي من شأنها أن تكبل ممارسة هذا الحق
 الإقليمية  ثالثاً: الاتفاقيات

 [ الميثاق الاجتماعي الأوربي: 1]
الدول   1961/ 18/10وقر هذا الميثاق من الدول الأوربية في   اتفقت تلك  وقد 

على هذا الميثاق من أجل تحسين مستوى معيشتهم، ومن أجل رخا هم الاجتماعي، وقد  
 تعهدت الدول الأطرا  على تشجير التشاور المشتر  بهد  ضمان الممارسة الفعالة 
للحق في التفاوض والتشاور بين العمال وأصحاب الأعمال، وتشجير آليات المفاوضات 
الاختيارية بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، واستخدام 
مر  العمالة  نزاعات  تسوية  أجل  من  الاختياري  والتحعيم  للمصالحة  المناسبة  الآليات 

الإضراب  في  العمال  بحق  في (2) الاعترا   العموميين  الموففين  لحق  أشار  كما   ،
أفراد   مثل  المحلية  واللوا ح  القانون  يحددها  التي  الفئات  بع   استثنا   مر  الإضراب 

 الشرطة والقوات المسلحة. وهذا ما سبق ون  عليه العهد الثاني. 
 
 
 [ الاتفاقيات العربية:2]
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أصدرت منظمة العمل العربية عدد من الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بالإضراب 
التي تحث الدول على تنظيم    1966لسنة    1الاتفاقية العررية رقم  [  1عن العمل منها ]

حق الإضراب والغلق في الحالات المترتبة على منازعات العمل، بما يعفل حفظ النظام  
 6الاتفاقية رقم  [  2من خلال هيئات متخصصة، ]العام وتسوية المنازعات الجماعية  

والتي تضمنت الن  على حق العمال في الإضراب للدفات عن مصالحهم    1976لسنة  
[ 3الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاذ طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذ  المصالح، ]

الع  1979لسنة    11الاتفاقية رقم   الجماعية وغلق معان  المفاوضة  أثنا  بشأن  مل 
 2004لسنة    الإنسانالميثا  العرري لحقو   [  4. ](1)التفاوض والإضراب عن العمل

تكفل كل دولة طر  في المعاهدة الحق في على أنه:    منه  35/3حيث نصت المادة  
اتفاقية منظمة العمل العررية  [  5]النافذ.    في الحدود التي ين  عليها التشرير  الإضراب 
: " هنأعلى    77  في المادة التي نصت    والحقوق النقابيةول الحريات  ح  1977لسنة  

 ضراب للدفات عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية, بعد استنفاد طرق للعمال حق الإ
  .التفاوض القانونية لتحقيق هذ  المصالح "

بل جا  مقيداً بعدم  أن الحق في الإضراب ليس مطلقاً    ومما سبق يمعن أن نستنت،
بحقوق الآخرين، وأن يتم تنظيمه في القوانين الداخلية التي تحدد ضوابطه، الإضرار  

فهو وتن كان وسيلة من وسا ل حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ولكن  
 .(2)بشرل ألا يمس الحريات العامة

 رابعاً: مدى التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية 
ــ ــدقت عليها الدولة،  تعد المعاهدات الدولية هي أحد مصــــــ ــرير متى صــــــ ادر التشــــــ

فـإن ر يس الجمهوريـة يمثـل الـدولـة في علاقـاتهـا الخـارجية    151ووفقـا للـدســــــــــــــتور المـادة  
ويبرم المعاهدات ويصـــــــــــدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد 
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ديـة  نشــــــــــــــرهـا وفقـا لأحعـام الـدســــــــــــــتور، وبـالتـالي فـإن العهـد الـدولي للحقوق الاقتصـــــــــــــــا
ــنة    537والاجتماعية والثقافية بعد التصـــديق عليه بالقرار رقم  ــبح له قوة    1981لسـ أصـ

ولكنــه وفقــا للمــادة الثــانيــة من القــانون المــدني فــإن القواعــد   القــانون، وتلتزم الــدولــة بــه.
القـانونيـة لا تلغي إلا بقـاعـدة قـانونيـة تقوم بـإلغـا هـا، فـالقـاعـدة القـانونيـة متي صـــــــــــــــدرت 

ز إلغا ها إلا بقاعدة قانونية جديدة، حيث تن  تلك المادة على أنه: صـــــــــــحيحة لا يجو 
ــراحة على هذا الإلغا ، أو  ــرير لاحق ين  صـــــ ــريعي إلا بتشـــــ لا يجوز إلغا  ن  تشـــــ
يشـتمل على ن  يتعارض مر ن  التشـرير القديم، أو ينظم من جديد الموضـوت الذي 

 سبق أن قرر قواعد  ذلك التشرير.
ــاؤل عمـا إذ و  ــأن التصــــــــــــــديق على تلـك الاتفـاقيـة إلغـا  يثـار التســــــــــــ ا كـان من شــــــــــــ

 ؟.النصوح التي تعاقب على الإضراب في قانون العقوبات المصري 
 وللإ ابة هلى هذا التساؤل نشير إلى ما يلي: 

اسـتقر الفقه والقضـا  المصـري على أن المعاهدات الدولية التي تصـدر وفقا : أولاً 
ــر في  ــتورية المقررة وتنشـ ــول الدسـ ــات المقررة تُعد ل صـ ــب الأوضـ ــمية حسـ الجريدة الرسـ

ــا  الوطني تطبيقهـا بـاعتبـارهـا قـانونـاً  من    قـانونـا من قوانين الـدولـة، ويجـب على القضــــــــــــ
للحقوق الاقتصـادية والاجتماعية    العهد الدوليعلى ما تقدم فإن   وتأسـيسـاً ،  قوانين الدولة
  باعتبارها قانوناً   اي بتطبيقهعد قانونًا من قوانين مصــــــــر يلتزم القضــــــــا  الداخليوالثقافية  

  من قوانين الدولة.
إلغا  على للحقوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية  العهد الدولي    : لم ين  ثانياً 

 العهد فقرة د من   8المادة  ، حيث تن   جرا م الإضــــراب عن العمل في قانون العقوبات 
ــار إليـه يـة الحـاليـة بـأن تكفـل: )د( تتعهـد الـدول الأطرا  في الاتفـاق [1]أنـه: إلى   المشــــــــــــ

لا تحول هذ  [ 2]الحق في الإضــــــــــراب على أن يُمارَس طبقا لقوانين القطر المخت . 
ــا  القوات  ــطة أعضــــ ــة هذ  الحقوق بواســــ المادة دون فرض القيود القانونية على ممارســــ

 المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحعومية". 
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ن المــدني التي تن  على أنــه : "لا بن  المــادة الثــانيــة من القــانو   عملاً :  ثرالثراً 
يجوز إلغا  ن  تشـريعي إلا بتشـرير لاحق ين  صـراحة على هذا الإلغا ، أو يشـتمل  
ــبق   على ن  يتعارض مر ن  التشــــرير القديم، أو ينظم من جديد الموضــــوت الذي ســ

فإنه لا يجوز إلغا  ن  تشـــــريعي إلا بن  آخر لاحق    أن قرر قواعد  ذلك التشـــــرير".
راحة على الإلغا . كما أن المعاهدة لم تضــــــر تنظيما لممارســــــة الحق في له ين  صــــــ

 عقوبات وما تلاها لا تعتبر ملغاة. 124الإضراب وبالتالي فالمادة 
الرد على هذا بذاتها نها تتضــــــــــمن  للعهد فإاســــــــــتقرا  النصــــــــــوح الأخرى  : برابعاً 

إباحة حق الإضـراب    الاتفاقيةالتسـاؤل وهو أنه لا يترتب على تصـديق مصـر على تلك 
ــري. ــا على أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من تلك  في القانون المصـــ ــيســـ وذلك تأســـ

تضــــــــــــــمن أنــه : "تتعهــد كــل دولــة طر  في الاتفــاقيــة الحــاليــة أن تقوم  التي تالاتفــاقيــة  
ومن خلال المســــاعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصــــة الاقتصــــادية   ،منفردة

والفنية، ولأقصـــــــــى ما تســـــــــمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصـــــــــل تدريجيا للتحقيق  
الكـامـل للحقوق المعتر  بهـا في الاتفـاقيـة الحـاليـة بعـافـة الطرق المنـاســــــــــــــبـة بمـا في ذلـك 

ــريعية. على وجه الخصـــــــوح تبني الإجرا ات الت لى أنه: عالمادة الرابعة  كما تن   شـــــ
"تقر الـدول الأطرا  في الاتفـاقيـة الحـاليـة بـأنـه يجوز للـدولـة، في مجـال التمتر بـالحقوق  

مر الاتفاقية الحالية، أن تخضـــــــــــــر هذ  الحقوق للقيود المقررة في   التي تؤمنها تمشـــــــــــــياً 
ولغــايــات تعزيز    القــانون فقط وتلى المــدى الــذي يتمشــــــــــــــى مر طبيعــة هــذ  الحقوق فقط

 الرخا  العام في مجتمر ديمقراطي فقط".
كمـا تتضــــــــــــــمن المـادة الثـامنـة من تلـك الاتفـاقيـة أنـه: "تتعهـد الـدول الأطرا  في 
الاتفاقية بعفالة الحق في الإضــــراب على أن يُمارَس طبقا لقوانين القطر المخت ". ولا 

ذ  الحقوق بواسـطة أعضـا   تحول هذ  المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسـة ه
 القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحعومية.
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يتبي ن من مضــــــــمون نصــــــــوح الاتفاقية المذكورة أنها قد اقتصــــــــرت على تقرير  و 
ــتها أو تحديد جزا ات معي نة،   ــر قيود معي نة على ممارســــــ حقوق دون أن تتعرض لوضــــــ

ــريعات الداخلية للدول الموقعة عليها   ــراب، وهو ما وتركت ذلك للتشــــــــــ مثل حق الإضــــــــــ
  تضــــــــــمنته المادة الثامنة )د( من الاتفاقية والتي تتضــــــــــمن أنه يُمارَس الإضــــــــــراب طبقاً 
لقوانين القطر المخت ، وأنـه لا تحول هـذ  المـادة دون أن تقوم الـدولـة الموقعـة بفرض 

لم . ومتي كانت الدولة قيود معي نة على ممارســـــــــــة الحقوق الواردة في الاتفاقية المذكورة
 تضر قيوداً فإنها مازالت في إطار التنظيم.

 رأينا في الالتزام بالاتفاقيات الدولية:
بشــــــــــأن مدى إلغا  اتفاقية الحقوق الاقتصــــــــــادية والثقافية  والرأى الذي ننحاز إليه 

أن اتفـاقيـة  هو لمواد التجريم والعقـاب على الإضــــــــــــــراب عن العمـل في قـانون العقوبـات  
ــاديـة والثقـا فيـة لا تزيـد على أن تكون مجرد وعـد من جـانـب الـدولـة أو الحقوق الاقتصــــــــــــ

ــيق   ــخاح القانون الدولي العام بالعمل والتنســـ ــفتها من أشـــ الدول التي وقعت عليها بصـــ
مر غيرهـا من الـدول لتنفيـذ الحقوق والواجبـات في الاتفـاقيـة وذلـك بتعـديـل تشــــــــــــــريعـاتهـا  

حق  يو   قوق أو الواجبــات.لتتوافق معهــا أو لتنفيــذهــا إن كــانــت خــاليــة من مثــل هــذ  الح
ــر قيود قانونية على حق الإضــــــــــــراب ل ومن الجدير .  لدول الموقعة على الاتفاقية وضــــــــــ

ــاديــة والثقــافيــة لمواد التجريم والعقــاب على   بــالــذكر أن تنفيــذ اتفــاقيــة الحقوق الاقتصـــــــــــــ
الإضراب عن العمل في قانون العقوبات في القانون الداخلي يخضر لما ترا  الدولة من  

انونية على ممارســــــــــــــتها، وأن كل ما يترتب على عدم مراعاة الدولة لهذ  الحقوق قيود ق
ــد الـدولـة التي لم تنفـذ الاتفـاق وذلـك في مواجهـة الـ دول الأخرى  مجرد مســــــــــــــئوليـة ضــــــــــــ

ــئولية الدولة التي لا تنفذ الاتفاقية  و ،  الأطرا  في الاتفاقية الأمور النظرية التي من  مســــ
ولا يجوز للمحـاكم أن  فعليـة تـدين الـدولـة التي لم تنفـذهـا.لا يترتـب عليهـا نتـا ، قـانونيـة  

تضـر نفسـها موضـر الدول فتق  أمام سـلطة الدولة لتجبرها على تنفيذ المعاهدة، ويجب 
 أن تنصات للقانون الداخلي فتطبقه حتى يصدر قانون آخر يلغيه.
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لدولية موق  الفقه الدستوري والجنا ي المقارن من آثار المعاهدات ايشار إلى أن 
لا يمس    اســــــــــــــتقر على أن العمـل بـالمعـاهـدات عمومـاً ، قـد على النظـام القـانوني الـداخلي

القوانين الداخلية الســــــــــابقة عليها إلا في النطاق الخاح الذي تعرضــــــــــت له الاتفاقيات  
التي تم التوقير عليها، وهذا الأمر هو مجر د تطبيق للقواعد العامة في التفسـير القانوني  

 والقضا ي.
 المطلب الثاني 

 الحق في الإضراب في مصر
 أولا: تنظيم الحق في الإضراب في الدستور 

يقوم   التي  والأصول  القواعد  يرسي  الذي  الأعلي  الأساسي  القانون  هو  الدستور 
عليها نظام الحعم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وفا فها ويضر الحدود والقيود  

وا  الحريات  ويقرر  لنشاطها،  الأساسية  الضابطة  الضمانات  ويرتب  العامة  لحقوق 
لحمياتها، ويتميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه 
أحعام   أشارت  وقد  نظامها،  وأساس  الدستورية  الحياة  وعماد  ومو لها،  الحريات  كفيل 

ولة، وتتبوأ  المحعمة الدستورية إلى أن قواعد  تستوى على القمة في البنا  القانوني للد 
القواعد الآمرة التي يتعين على  مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمي 

. تن  (1) قضا ها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذيةو الدولة الالتزام بها في تشريعها  
القانون،    15المادة   ينظمه  باعتبار  حق  السلمي  الدستور على الإضراب  أوجب و من 

 . (2) وتؤكد على سلميته ه تفعلفن يضر الضوابط المنظمة للإضراب على المشرت أ 

 

  -19/5/1990ة سمممف    -قاممما"يف  طمممرج  ف 9  -37حرقاممميف  ق    -( حك  حرنيكنف حردطمممرج  ف1)

  20/5/1995ة سمف    -ق   15رسمنف  5واا بادها، طان  ق     531ص  -طمرج  ف حريماا فحرنجطمجعف حرد

 .686ص  - 1ةاس  - 6اكرب  نم  -

ان  طرج   2) حرةحباف  حرنا    واتح  طنف    1971(  وحرنادرممف  أته  قج    2007إحرن غمإ  ع ح  تنى 

ح ة وحرادحرف  ح قرصا  ,  حرنياط  تننيف  ع ح  حراةبيف  اصة  ةن ج  ف  ووفارف ح قرصا   م  رناعيف, 

حمشكاا حرنخر فف ر ن كيف وحريفاي ع ح حقجق حراناا. ور  تنى ع ح حريق  م ح ضةحع  ةححف، 

ر رخاف تننيف شاا ف تكفب   23وقد تصح حرنا     ان ذحا حردطرج  ع ح أته  ن   ح قرصا  حرقجام و قا
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يمثل ر يس الجمهورية الدولة في علاقاتها    من الدستور على أنه:  151تن  المادة  
الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة 

ويجب دعوة الناخبين للاستفتا  علي معاهدات   القانون بعد نشرها وفقا لأحعام الدستور.
الصلح والتحال  وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة 

وفي جمير الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخال  أحعام الدستور,   الاستفتا  بالموافقة.
وعليه فإن تصديق ر يس الجمهورية    أو يترتب عليها التنازل عن أي جز  من إقليم الدولة.

رقم   والاجتماعية   1981لسنة    537بالقرار  الاقتصادية  للحقوق  الدولي  العهد  على 
بالاتفاقية.  الواردة  النصوح  أحد  باعتبار   الحق  هذا  على  أكد صراحة  قد  والثقافية، 

ح في بعد التصديق عليه في المواد التي ليس فيها تحفظ أصب  الثاني   وبالتالي فإن العهد 
 قوة القوانين المصرية وفقا للدستور. 

 
 ثانياً: الحق في الإضراب في القانون المصري 

لم يعن الحق في الإضراب في الماضي يعد من الحريات العامة، لم يسمح به بل  
ولم يحظر ،  (1) 1923لسنة    37إن المشرت قد جرمه، وكان أول تجريم له بالقانون رقم  

والأ المستخدمين  المادة  القانون على  لن   وفقاً  لمصلحة خاصة  التابعين    237جرا  
 

ح حرااارف، و  ا    ةص   ا   حردخب حرقجام، وعدحرف حررج  ع، و  ع اسرجى حرناييف، وحرقااس ع 

حرانب، و بر حمةة با ترا ، وضنان حد أ تح راةج ، ووضع حد أع ح  كفب تقة ب حرفةوق بين 

ع ح حريق  م ح ضةحع،   2011اا      30حردخجا. ونا ر   نى ح عين حردطرج   حرصا    م  

 . 2013 جريج  8ونا ر   نى ع يه ح عين حردطرج   حرصا    م 

ان قاتجن   108حرنا   حمورم ان حرقاتجن تنى ع ح أته تااف اا   ةد د  باد حرنا     ( حيث واتح1)

اكة  وتصمم ا واررارم: ىذح حتفق اياف ع ح حمقب ان حرنجيفين أو   108حراقجباا حمه م تكجن حرنا   

 حرنسرخداين حرانجايين وتةوجح عن    بدون اسجر شةعم  ااقاجن باريا  اد    ترجاو  طرف أش ة

أو بغةحاف   تا د ع ح اا"ف ةنيه، وتااق ه   حراقجباا ع ح وب اجيف أو اسمرخد  عا  حارنع عندحر  

عن تم   مف وحةمب ان وحةاماا وييفرمه ىذح ومان حارنماعمه  جامب أو ان شمممم تمه أن  جامب حيما  حرنما  أو 

و ىذح أضمة   مير   أو أان    م خاة. وو رك ىذح تيم ا عنه  رنف أو وان ان شم ته أن تنيم  عنه  رنف أ

بنصم يف عااف. و ينا  را ق براايق ه   حرنا   وان  ااقب حرنجيفين وحرنسمرخداين حرانجايين وةنيع  

حمةةحس حر  ن  يمرغ جن ب  ف  مفف واتح  م خداف حريكجاف أو  م خداف طم اف ان طم ااا حمقاري  أو 

 حرس ااا حرا د ف أو حرني يف.
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معرر الحق في الإضراب، ولكن بشرل إخطار السلطة الإدارية بالإضراب قبل وقوعه 
بمدة معينة حتى يمعن للحعومة اتخاذ الاحتياطات الضرورية للمحافظة على مصالح  

ن والأجرا  الجمهور الذي يخشي أن يؤثر فيه الإضراب، ولكن يحظر على المستخدمي 
المنفعة  ذات  الأعمال  من  إدارة عمل  امتياز  على  حاصلة  خاصة  لمصلحة  التابعين 
العامة أن يتوقفوا عن العمل بعيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة بدون  
الإخطار المسبق للمحافظة قبل التوق  بخمسة عشر يوماً، أي أن المشرت صرح لكل 

الحعومى بالجهاز  يعمل  بالإضراب عن    من لا  الحعومي،  للجهاز  تابر  أو في عمل 
إجرا ات.  أو  له  يضر ضوابط  لم  لأنه  وليس صريح  هنا ضمني  والتصريح  العمل، 

وعدل المادتين    1946لسنة    116صدر المرسوم بقانون رقم    8/1946/ 14وبتاريخ  
حيث أضا  ثلا    1937من قانون العقوبات الصادر في سنة    374والمادة    124
 . (1) من القانون  374ج، والمادة 124ب، 124أ، 124دة هي أرقام مواد جدي

 

ىذح تةا اياف ع ح حمقب ان حرنجيفين أو حرنسممممرخداين حرانجايين   على ونه  124تنص فتم دة  (  1)

عن    ورج  ح  ممج   ح طممرقارف أو حارناجح عندحر عن ت   ف وحةب ان وحةااا وييفر   ارفقين ع ح  

ذرك أو اارغين انه تيقيق لة  ايمممرةا عجقب وب ان   باريا  اد    تقب عن اياف أشممم ة و   

د ع ح اا"ف ةنيه. و اماعف حريد حمقصمح ر    حراقجبف ىذح وان حررةا أو تجاو  طمنف وبغةحاف   تا 

ح ارناج ان شمم ته أن  جاب حيا  حرنا  أو  ممير   أو أان    ح خاة ، أو وان ان شمم ته أن  يد  

ر أو  رنه بين حرنا  أو ىذح أضمة بنصم يف عااف. ووب اجيف أو اسمرخد  عنجام تةا عن ه   حضماةحبا

أعناا وييفره بقصمممد عةق ف طمممية حرانب أو ح خيا باتر ااه  ااقب باريا   أو حارنع عن عنب ان 

اد    تجاو  طمرف أشم ة أو بغةحاف   تجاو  خنسمنا"ف ةنيه. و اماعف حريد حمقصمح ر    حراقجبف 

ىذح وان حررةا أو ح ارناج ان شممم ته أن  جاب حيا  حرنا  أو  مممير   أو أان    ح خاة أو وان ان 

ر أو  رنف بين حرنا  أو ىذح أضة بنص يف عااف.ش ته أن  يد  ح  ضاةحبا

وب ان حشمرةا باة ق حررية ل  ح   124:  ااقب باماف حراقجباا حرنقة   بارنا   )و( 124م دة  

ح تكماع ةة نمف ان حرجةح"  حرناينف ب ا. و ااقب باراقجباا حرنقة   بارفقة  حمورح ان حرنا   حرن وج   

ر أو  ر أو اجيفين أو اسممرخداين عنجايين ب  ف طة قف وب ان حة  أو شممجع اجيفا اسممرخداار عنجايا

واتح ع ح تةا حرانب أو ح ارناج عن ت   ف وحةب ان وحةااا حرجييفف ىذح ر   رةتب ع ح تية اممه 

 أو تيجياه أ ف تريجف.

و ااقب بنف  حراقجبف وب ان حا  ةة نف ان حرجةح"  حرننصمممجص ع ي ا  ح حرفقةتين حرسمممابقرين ان 

و اد ع ح وةه حرخصممجص ان وطمما"ب حررياي  ىذحعف    124حرنا   أو  ح حرفقة  حمورح ان حرنا   ه   

. و اممير 171أخاا   مميييف أو واذبف عن ه   حرجةح"  بلحدى حراةق حرننصممجص ع ي ا  ح حرنا   

عن حراقجبماا حرنرقمد  ذوةهما  يك  بمارااا ىذح ومان اةتكمب حرجة نمف ان حرنجيفين أو حرنسممممرخمداين 

 انجايين.حر
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ولم يشر المشرت في قانون العقوبات إلى العمال في القطات الخاح، وكان التجريم  
يتعلق بالموففين العموميين، ولم يتناول القطات الخاح بأى نوت من التجريم حتى جا  

ضراب إلا بعد استنفاذ التحعيم  وأشار لحظر اللجو  إلى الإ   1948لسنة    105القانون  
من القانون على أنه: يحظر الإضراب من    19في منازعات العمل حيث نصت المادة  

جانب العمال ووق  العمل من جانب صاحب العمل في أية صورة كانت في الحالات 
[ قبل تقديم طلب التوفيق المنصوح عليه في المادة الثانية وأثنا  السير في 1الآتية: ]
]إجرا العمل.  أمام مصلحة  ]2 اته  التوفيق.  لجنة  النزات على  أثنا  عرض  أثنا  3[   ]

 عرض النزات على هيئة التحعيم. 
ــنة  2صــــــدر القرار بقانون رقم   19/1/1977،  18وعقب أحدا     (1) 1977لســــ

ــابعة على حظر  ــت المادة الســـ ــمي بقانون حماية أمن الوطن والمواطن، ونصـــ والذي ســـ
عامة، والذي من شأنه تهديد الاقتصاد القومي وجعل عقوبة الإضراب  الإضراب بصفة  

هي الســجن المؤبد، وجا ت عبارة تهديد الاقتصــاد القومي مطاطة حتى يمعن الاســتناد  
 إليها لتجريم جمير أنوات الإضراب.

،  الثاني وكانت بداية الاعترا  بحق الإضـراب عقب التصـديق على العهد الدولي  
تن  على أن ر يس الـدولـة يبرم المعـاهـدات   1971من دســــــــــــــتور   151وكـانـت المـادة  

 

وب ان حعردى أو شمممةج    124 ااقب باراقجباا حرناينف  ح حرفقة  حرثاتيف ان حرنا      )ب(  124م دة  

 ح ح عردحس ع ح حق حرنجيفين أو حرنسممممرخداين حرانجايين  ح حرانب باطممممراناا حرقج  أو حرانف أو 

)ةمممم(:   124. اا   375    ح  هاع أو حرر د د أو حرردحبية لية حرنيةوعف ع ح حرجةه حرناينف  ح حرنا

 ينا  را ق براايق حرنجح  حرثي  حرسممممابقف،  اد وارنجيفين وحرنسممممرخداين حرانجايين ةنيع حمةةحس 

حر  ن  يرغ جن ب  ف  فف واتح  ح خداف حريكجاف أو  ح خداف ط اف ان حرس ااا ح ق ينيف أو حرا د ف  

 أعناا حريكجاف أو حرس ااا حرن وج  . أو حرقةو ف وحمشخاص حر  ن  ندبجن رر   ف عنب ااين ان

:  ي ة ع ح حرنسمممرخداين وحمةةحس حر  ن  قجاجن بخداف عااف  عروب ت على ونه  374تنص فتم دة 

أو بمارخمدامف  ح حرنةح ق حراما  أو بانمب  سممممد حماةمف عماامف ورج ر   كن اجضممممجعما ر ما ت ما  خماص أن  

و   124نيع حمحكا  حرناينف  ح حرنا تين  رةوجح عن    أو  نرناجح عنه عندح. وتجةى  ح شممم ن ذرك ة

)أ(. وتااق حراقجبماا حرننصممممجص ع ي ما  ي نما ع ح هؤ س حرنسممممرخمداين وحمةةحس وع ح  124

 حرنيةضين وحرنيجاين وحرنيا  ن وحرن  اين ع ح حسب حمحجحا .

برا  خ حرننيمج  بارجة د  حرةطمنيف   1983رسمنف   194بارقاتجن   ق     1977رسمنف  2( أرغم حرقاتجن 1)

 .1983طارناة   25
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ــفوعة بما يناســـــــــب من بيانات وتكون لها قوة القانون بعد  ويبلغها مجلس الشـــــــــعب مشـــــــ
 إبرامها والتصديق عليها ونشرها.

وعليــه فــإن الإضــــــــــــــراب منــذ ذلــك التــاريخ ووفقــاً لحعم محعمــة أمن الــدولــة العليــا 
ســـا قي قطارات الســـعك الحديدية لا يعد جريمة   طوارا في القضـــية المعروفة بإضـــراب 

عقوبات والتي تن  على أنه: لا تســــري أحعام قانون العقوبات   60عملًا بن  المادة 
ــليمة عملًا بحق مقرر بمقتضـــــي الشـــــريعة، حيث أشـــــارت  على كل فعل ارتكب بنية ســـ
ــوابط هذا الحق الذي التزمت به   ــر ضـــــ وفقاً المحعمة في حعمها إلى التزام الدولة بوضـــــ

للاتفاقية التي صـــــــــــدقت عليها، والتى اعتبرها الدســـــــــــتور من بين قوانين الدولة، واعتبر  
 .(1)عقوبات قد ألغيت ضمنياً  124المادة 

حق الإضراب السلمي    2003لسنة    12في حين نظم المشرت بموجب قانون العمل  
 للعمال، وهذا التنظيم يتعلق بالعمال دون موففي الدولة.

للعمال حق الإضراب    :2003لسنة    12من قانون العمل    192المادة  تنص  
السلمي ويعون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية 
والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجرا ات المقررة في هذا  

ات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذ  القانون.
بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة   -يجيزها هذا القانون، يجب على اللجنة النقابية  

إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية   -المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضا ه  
ذلك بعتاب مسجل بعلم  المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل و 

العمال الإضراب  باعتزام  يعون الإخطار  نقابية  لجنة  بالمنشأة  يعن  لم  فإذا  الوصول. 
للنقابة العامة المعنية، وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوح 
أن   يتعين  الأحوال  إليه. وفي جمير  المشار  بالإخطار  القيام  السابقة  الفقرة  في  عليها 

 تضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، والمدة الزمنية المحددة له.ي
 

 واا بادها. 308ص -: حرنةةع حرسابقد/ محمد ه: أ وبو فت:حو (  حةع  م تقد حريك  1)
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يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة    هلى أن :  193كما تنص المادة  
منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثنا  مدة سريانها، وكذلك خلال 

 جمير مراحل وتجرا ات الوساطة والتحعيم. 
يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت  :  هلى أن   194ا تنص المادة  كم
أو الحيوية التي يترتب على توق  العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو    الاستراتيجية 

الوزرا   مجلس  ر يس  من  قرار  ويصدر  للمواطنين.  تقدمها  التي  الأساسية  بالخدمات 
 بتحديد هذ  المنشآت.

ضــــوابط وشــــرول ممارســــة حق الإضــــراب في قانون العمل   وســــو  نتناول لاحقاً 
ــتور والقانون. على الععس فإن قانون الخدمة المدنية  ــنة   81حتى يتفق مر الدســـــــــ لســـــــــ

 لم يضر له أي ضوابط للحق في الإضراب، في حين حرمه قانون العقوبات. 2016
 المطلب الثالث 

 الحق في الاضراب في فرنسا 
ــراب كان   ــروت  يعد عملاً   1946حتى عام    الإضــــ ــعل خطأً  ،غير مشــــ   تأديبياً  ويشــــ

حيث ثار جدل فقهي في فرنسـا حول ممارسـة  يسـمح للإدارة بفصـل الموف  المضـرب،  
ــراب بين مؤيد ومعارض  ــر  الفقيه    ،(1)حق الإضـــــ حيث يري الرأى الراف  وكان يناصـــــ

(Hauriouــ ــلطة والســــ ــة منظمة تقودها فئة تطمر في الســــ يطرة على  ( أنه حرب خاصــــ
الدولة وأنه يخل بمبدأ أســــاســــي هو ســــير العمل بانتظام واطراد، بينما يري الرأى الآخر 
أنه ليس تمرد أو ثورة ولكن ممارســـــــــة حق إبدا  الرأى لاســـــــــيما وتن تم في إطار قواعد 
ــئون الدولة التي تمس حياتهم في فل نظام ديمقراطي ينبذ   ــاركة في شــــ محددة فهو مشــــ

 المنفردة، وعليه فقد انقسم الفقه لاتجاهان: فكرة السلطة القاهرة

 

 – طمممارف  ورج ح    - و  حرنقاباا  م حرييا  حردطمممرج  ف  د/ ع د الله حن:  خلي:ه  -(  حةع  م ذرك1)

 واا بادها. 486ص -1977ةاااف عين شن  
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وهمـا يعـارضـــــــــــــــان   DUGUITو  HAURIOU: مثلـه كـل من    الاتجراه الأول
إضـراب   HAURIOUحيث يعتبر  ،  ضـراب في المرافق العامة بصـورة مطلقةالإ  تماماً 

من أعمــال الحرب لا يســــــــــــــتغرب معــه لجو  الحعومــة إلى   وعملاً   ثوريــاً   الموف  فعلاً 
  DUGUITاعتبر  ، كما تطبيق قانون الحرب ضــد الموففين المضــربين أو الثأر منهم

 ،غير مشروت  عليه يعتبر عملاً   خرق كامل للقانون الذي يحعم الوفيفة وبنا ً   الإضراب 
تعليق على قرار بل ويعتبر جريمة، ويمعن تبرير ذلك من خلال ال  ويشــعل خطأ جســيماً 

في كتابه    René chapusحيث يقول    WINKELL 1909مجلس الدولة في قضـية 
droit administratif general(1): 

]une telle rigueur ne peut surprendre si on rappelle que ce que 

le conseil d état désignait comme un -acte illicite-était qualifié par 

le commissaire Tardieu de <de moyen révolutionnaire> cependant 

que Duguit y voyait plus qu’ une faute <un crime> et qu’ Hauriou 

dans sa note winkell expliquait que la grève signifie qu’ une partie 

de la nation se dresse contre l autre et ne reconnait plus ni ses lois 

ni sa justice et que le droit de grève c’est le droit de guerre privée 

qui reparait[. 
في المرافق العموميـة   الإضــــــــــــــراب : وان كـان لا يعـارض حق  الاتجراه الثرانيأمرا  

نه يضــــر جملة من الشــــرول والضــــوابط لإضــــفا  طابر المشــــروعية أبصــــورة مطلقة إلا 
ــتند هذا الاتجا  ن الســــــــــماح بممارســــــــــة  : أعلى عدة حج، أهمها  على ممارســــــــــته ويســــــــ

في المرافق العمومية لا يتعارض ومبدأ اســــــــــــتقرار المرفق العام لأنه يمعن   الإضــــــــــــراب 
للمشــــــــــــــرت تنظيم هـذا الحق بمـا يعفـل اســــــــــــــتمرار تقـديم الخـدمـات للجمهور أثنـا  خوض 

 

)1(René chapus: Droit administratif general, T.2, 6éme ,edition. 

حيث  يية ىرح أن اثب ه   حرصةحاف    نكن أن تكجن افاة   ىذح ت وةتا أن اا و فه اج   حردورف  

قد و فه حرنفج  تا   ج ب ته إوطي ف اج  فإ بيننا  أى  وةج ح  يه أوثة ان   -عنب قاتجتم    -ب ته  

ح ان حم   Winkellخا  )ةة نف( وأن هج  ج  م أوضيح ا وةته   اف أن ح ضةحع  انم أن ةاسر

 قف ضد حلآخة ور   اد  ارةف بقجحتينه أو عدحرره وأن حريق  م ح ضةحع هج حق حريةع حرخا ف 

 حر    ااو  حر  ج .
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ن الاعترا  بالحق النقابي للموففين العموميين لا يمعن أن تكون له ، كما أالاضـــــــراب 
 م وسيلة لممارسة هذا الحق.فاعلية إلا بإقرار الاضراب والذي يعتبر أه

ــا  الفرنســــــيومن جانبه فقد  خطأ ذا طابر    الإضــــــراب  في الماضــــــي اعتبر القضــــ
ــل الموف  دون حاجة  ــمح للإدارة بفصـــــــ ،  ( 1)التأديبية الإجرا ات   إتبات إلىخاح يســـــــ
ــتند مجلس الدولة في البداية لتبرير قضــــــــــا ه هذا  ــراب ينهي   إلىواســــــــ فكرة أنه بالإضــــــــ

إلى أن عقد الوفيفة العامة هو الأســــــاس  (2)واتجه الفقهالعامة،   الموف  عقد الوفيفة
ــراب فالمضـــرب  ــي تلقا ياً بالإضـ ــربين فهو ينقضـ القانوني لتمعين الإدارة من عزل المضـ
ــه واختيار  الحر على وجه ما خارج المرفق ولا يفعل قرار العزل أكثر  ــه بنفسـ ــر نفسـ يضـ

 من تقرير هذا الأثر القانوني للإضراب.
ثارت فكرة عقد الوفيفة العامة جدل شـــــــــــــديد في الفقه الفرنســـــــــــــي وذلك لأن  وقد أ

الفكرة الســـــــــــــا دة في هذا الشـــــــــــــأن أن العلاقة بين الموف  والإدارة هي علاقة تنظيمية  
نقطة تحول في أساس تحريم    (Minaireولا حية وليست علاقة تعاقدية، ويعتبر حعم )
هجر   1937ومنذ عام  ضـر اللا حي،  إضـراب الموففين من فسـخ العقد إلى مخالفة الو 

ــراب  ــي فكرة إنها  عقد الوفيفة المزعوم، وأجاز للإدارة قمر الإضـــ مجلس الدولة الفرنســـ
برر قضا   بأنه بالإضراب  باعتبار  عمل غير مشروت دون حاجة للن  عليه مقدماً، و 

ته يضــر الموف  نفســه خارج دا رة تطبيق القوانين واللوا ح التي تقررت لضــمان ممارســ
 لحقوقه من قبل السلطة العامة.

 

حيث أشممما ا حرنيكنف ىرح أن ح ضمممةحع   7/8/1909(  م Winkell( وه ح اا حد   م حك  )1)

ةحسحا وحراممناتاا  راا   اع  كة  حرنة ق حراا  وباررارم  جج   صمم    ان حرانب  ون حتااج ح ة

  حةع  م ذرك:  -حرر   ايف

De Laubadere, A. et autres: Traite de droit administrativfe, L.G.D.J., 

Edition 1995, T.91, p.142. 

 ح  حرن امممف   -حرية اا حرسمممياطممميف ر نجيف حراا   د/ محمد حنفففنير ع د فتع ل  -(  حةع  م ذرك2)

يممممية ىرح أن حرناممممةبين ر   ةتكاجح خايما  ة  ما وىتنما ، حيمث  96ص -1991  -حرقماهة   -حراةبيمف

وضماجح أتفسم   ب  ح حرانب حرجناعم خا   تااق تاايق حرقجحتين وحر جح"  حرصما    بقصمد انا طمر    

 ر يقجق حررم ترجرد بارنساف ركب ان   عن عقد حرقاتجن حراا  حر    ةبا   با  ح  .
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ــبق فان   وفضــــــلاً  غير المشــــــروت دون  الإضــــــراب يمعنها أن تف     الإدارةعما ســــ
ــبق، ولها لكي تمنر   إخطار إلىحاجة   ــراب مســـــ ــربين    الإضـــــ أن تكل  الموففين المضـــــ

بالعودة للعمل واتخاذ كافة الإجرا ات ضـــدهم.  الانحرا  بالســـلطة إليهادون أن ينســـب 
لك فقد أقر مجلس الدولة الفرنســــــــــي الجزا ات التأديبية التي توقعها وتأســــــــــيســــــــــا على ذ 

 ، (1)الإدارة على الموف  المضرب 
على   17حيث نصت المادة    1941سبتمبر    4وقد وضعت حعومة فيجي قانون  

أنه: كل عمل من موف  فيه مســــــــاس بالاســــــــتمرار الذي لا غني عنه للســــــــير العادى 
معلفاً بمهمة ضــــــمانه، يعون أشــــــد إخلالًا وجســــــامة بواجباته  للمرفق العام الذي تســــــلمه  

ــوح عليها في النظام   ــمانة المنصــ ــية، ويترتب عليه حرمان الموف  من الضــ الأســــاســ
 الحالي في شأن التأديب.

ــر    1946ومنذ عام   ــا ية جديدة أما عن   إلى  الإضــــــراب خضــــ قواعد قانونية وقضــــ
أن " حق   هلىالبند السررررابع  في  1946مقدمة دسررررتور القواعد القانونية فقد نصــــــت  

وفي ضـــو  هذا الن  انتهى مجلس   ،القوانين التي تنظمه" إطاريمارس في    الإضـــراب 
، لكن حدود  ونطاقه يرسـمها القضـا . الإضـراب أن هذا الن  يقر فقط حق  إلىالدولة  

عدة   1946كما صــــدرت منذ وبالتالي فإن حق الإضــــراب أصــــبح مشــــروعاً دســــتورياً،  
على بع  فئـات الموففين وتلا أمعن مجـازاتهم دون التزام    ضــــــــــــــراب الإقوانين تحظر  

ورجال الســـــجون،  إدارةموففو  و بالضـــــمانات التأديبية، من هذ  الفئات رجال الشـــــرطة،  
 ن.يالعسعريو العاملين بالملاحة الجوية، و القضا ، 

ــدر قانون في  وعقب ذلك  ــراب مر الن    1963يوليو    31صـــ والذي أقر بالإضـــ
 الإدارةالسـلطة الر اسـية أو    تخطرأن   ات النقابوألزم  ه،بالمسـبق    الإخطارضـرورة  على  

  الإخطارأن يتضـــــمن  على   ،المختصـــــة قبل خمســـــة أيام من التاريخ المحدد للإضـــــراب 
  من الإضـــرابات كما حظر القانون المذكور   بدايته،ومعانه وتاريخه و   الإضـــراب أســـباب 

 

 .217ص -2010 -حرقاهة  -  حرن اف حراةبيف ح –: حرقاتجن ح  ح ى د/ سع د فت:ري  ى(  1)
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ن هذا يعوق العمل في قيام قطاعات المرفق بالإضراب واحد تلو الآخر لأبالتوالي، أي 
عدم مراعاة أحعام القانون الحق في وخول المشــرت للإدارة في حالة  المرفق مدة طويلة. 

 إجرا ات ن  توقير الجزا ات التـــأديبيـــة على المضــــــــــــــربين متخففـــة في ذلـــك من كثير م
 الإجرا ات خف  الدرجة فلا يمعن اتخاذهما إلا بإتبات  و الفصل  ماعدا    ،التأديب العادية
 ولا يجوز الجمر بين الفصل وبين الحرمان من المعاش. ،التأديبية العادية

وتذا كـانـت القواعـد القـانونيـة ســـــــــــــــالفـة الـذكر غير كـافيـة لتحـديـد مضــــــــــــــمون حق 
  Dehaeneان مجلس الدولة قام بهذا الدور في حعم  والقيود التي ترد عليه، ف  الإضراب 

معتر  به   الإضـــــــراب "وان كان حق   :أنهبهذا الحعم  قضـــــــي، فقد (1)وأحعام لاحقة به
إلا أن هذا الحق يمعن أن ترد عليه قيود بســــــــــبب مقتضــــــــــيات ســــــــــير   1946منذ عام  

فان   عليه، و المشـــــــرت فرض هذ  القيود  إلىوكل قد كان الدســـــــتور   وتذاالمرافق العامة". 
أنه "في غياب التنظيم التشـــــــــريعي المتكامل لهذا الحق  إلىذهب   Dehaene  (2)حعم  

ــاح الحعومة  ــئولةيعون من اختصـــــ ــها   المســـــ ــير المرافق العامة أن تحدد بنفســـــ عن ســـــ
طبيعة ونطاق القيود التي ترد على هذا الحق، وذلك تحت رقابة القاضــي بقصــد تجنب  

 .التعس  في استعماله أو استعماله بشعل يتعارض مر مقتضيات النظام العام"
غياب القانون المنظم  مر   -اعتر  للســـلطة التنفيذية  قد  وهعذا فان مجلس الدولة 

اعتر  في ذات الوقت للقاضي بالحق في رقابة ما و   الإضراب،لحق في تقييد حق با  -
عليه  الســلطة التنفيذية تبررها حماية النظام العام أم لا. و   وضــعتهاكانت القيود التي   إذا

عن الحعومة بمقتضى   الإضراب القيود التي تفرضها السلطة التنفيذية على حق  تصدر  
أن تنظمها منشـــــــــورات تصـــــــــدر من الوزرا  أو حتى من  كما يمعن    ،ســـــــــلطتها اللا حية

لدفات الذي يهد  ل ذلك الإضـــــراب الإضـــــراب المشـــــروت هو عليه فإن  . و المدنرؤســـــا  

 

 -  1998 - و  اج   حرمدورمف حرنصممممة   م حنما مف حة ماا حرنجيف حراما  د/ رف ر   ع فد فت ر  (  1)

 .400ص 

)2(C.E , 7Juillet 1950. Dehaene . Rec . p 426.  De Laubadère. p 87. 88. 
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 إذاويصـير غير مشـروت   ،Dehaeneكما ذهب حعم   ،عن المصـالح المهنية للموففين
 .(1)سياسية كان يستهد  أغراضاً 

وضـــرورة    الإضـــراب ممارســـة حق   ومجلس الدولة الفرنســـي في ســـعيه للتوفيق بين
لحظر ممارســــة شــــاغلي   الإدارةحماية النظام العام يقر بمشــــروعية القيود التي تضــــعها  

طبيعة مهام هذ  الوفا   ولزومها للمحافظة   إلىبالنظر    الإضراب وفا   معينة لحق  
 لازمـةوفي نفس الوقـت يبـاشــــــــــــــر رقـابتـه لتتحقق من أن هـذ  القيود    ،على النظـام العـام

وذلك سوا  من حيث طبيعة مهام الوفا   المعنية ومدى   ،لمحافظة على النظام العامل
ومدى اقتصــار  على   الإدارةتعلقها بالنظام العام أو من حيث نطاق الحظر الذي قررته 

 .(2)الوفا  الموففين الذين يلزم وجودهم للقيام بمهام هذ  
للســــــــــلطات العامة من معنات فان هذا لا   Dehaeneوفضــــــــــلا عما خوله حعم   

ــيلة الوحيدة التي تملكها هذ  الســـــلطات ل ذلك أن  الإضـــــراب د من حق يتقيليشـــــعل الوســـ
في المرافق العامة عن طريق تكلي    الإضــراب القوانين خولت الحعومة الحق في ف  
ــير المرفق   إضـــــــرابات ت  الموففين المضـــــــربين، فلها عند اندلا تهدد بصـــــــورة خطيرة ســـــ

ــبات الحاجات العامة للجمهور أن تلجأ  ــيلة. وتذا كان معترفاً  إلىوتشـ للموف   هذ  الوسـ
فان ذلك لا يعفيه أثنا  ممارســــته هذا الحق من وجوب التزامه بواجب  الإضــــراب،بحق  

 

 حرانب ححرجاةا ع ح حرسمياطمف حراااف ر يكجاف( وقد أود حرقاماس حرفةتسمم ع ح ح ة ح ضمةحع عن 1)

 مته    اراة ان حرناارب حرن نيف حرنسنجن ب ا.

l n'est donc pas possible de faire grève pour protester contre la politique 

générale du gouvernement (Cass. Soc., 10 mars 1961). 

راح  باريد حم تم ان حرخداف لية أته    جج  أن  رجاو   (  يما  ىرح أته  جج  ر نيمةج أن  قة ح ر2)

ه ح ح رراح  اا هج ضمممةو   عن يا ررية   حر ججس ىرح حريق  م ح ضمممةحع ع ح حرنجيفين حر  ن   

 اد حاج ه  ضةو  ا ررسيية حرنة ق،  ي ج  حرنيةج ىرح تية   حريق  م ح ضةحع ع ح حرنجيفين 

 ه  ررسمميية شمميجن حرنة ق حر   قد  ؤ ى تجقفه ىرح ح ضممةح   حر  ن    نكن ح طممرغناس عن حاممج

حيث تصمح حرنصمجص حرريمة ايف ع ح انا      -بارياةاا حمطماطميف ر ا د اثب حريمةطف وحرد اج وحرادا

  حةع  م ذرك: -ان ح ضةحع

Faavoreu (L.), et autres: Droit constitutionnel, Dalloz, 9e, ed., 2006,p.853. 
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بالضــــمانات   الإخلالمر    التحفظ المفروض على كل موف  وتلا جاز مســــا لته تأديبياً 
 التأديبية المقررة له .
 ،لمبــدأ الأجر مقــابــل العمــل  الموف  يحرمــه من الأجر وفقــاً   إضــــــــــــــراب كمــا أن  

دون أن يعون لهذا   الإضــــــراب فللإدارة أن تخصــــــم من راتبه المدة التي شــــــار  فيها في 
ــم طبيعة الجزا  ــراب وعدم الخصــــــــــ ، بل نظير قطر العلاقة التعاقدية خلال مدة الإضــــــــــ

ــتحقاقه ل ــبب  (1)فقد قرر القضــــا  الفرنســــي . جراســ ــم من الأجور يعون بســ أن الخصــ
التوق  عن العمل خلال مدة الاضراب وأى خصم يتجاوز هذا الحد يعتبر عقوبة مالية  

 وهذا شي  محظور.
على أنه   1946تغيرت بن  دســــــتور   قد عناصــــــر المشــــــعل القانوني  وعليه فإن  

ــراب في إطار القوانين التي تنظمه لة ، وبالنظر لقرارات مجلس الدو يمارس حق الإضـــــــــــ
نجدها قد اعتبرت الإضــراب عملًا غير مشــروت من    1946الفرنســي الصــادرة قبل عام  

النــاحيــة الإداريــة نظراً لخطورتــه على ســــــــــــــير المرافق العــامــة بــانتظــام واطراد، فــإذا قــام 
موف  أو عامل بالتوق  عن العمل أعتبر توقفه خطأ جسـيم يسـتوجب توقير العقوبات 

وجود أي ن  عقابي، فقد قضـــــــــــــى مجلس الدولة بحق  التأديبية على مقترفه رغم عدم  
الجهـــة الإداريـــة في العزل والطرد دون الالتجـــا  للمحـــاكمـــة التـــأديبيـــة، ويعـــد الموف  
بإضرابه قد خرج عن الأنظمة واللوا ح القانونية المتبعة لهذا منر من التمتر بالضمانات  

ســــــــــــــيمــة كمنعهم من حق التــأديبيــة المقررة للموففين والعمــال عنــد ارتكــابهم لأخطــا  ج
وقد قضـــي مجلس الدولة الفرنســـي في   .(2)الاطلات على المل  قبل المحاكمة التأديبية

بع  أحعامه بحق الإدارة في أن تتخذ ما ترا  مناســــــبا وضــــــروريا في حالة الإضــــــراب 
وذلك لعدم المســـــــــاس بحســـــــــن ســـــــــير المرافق العامة وحفافا على النظام والأمن العام، 

أن الإدارة قامت بتجنيد العمال بمرفق الســــــــــــعك الحديدية عند قيامهم    والمثال على ذلك
 

)1( La retenue effectuée au-delà de cette limite constitue une sanction 

pécuniaire prohibée (Cass. Soc., 16 mai 1989, n° 85-45244).  

 .320ص -1986 -بدون تاشة -أ جا حرقاتجن ح  ح ى  ابرفهيم ع د فتعزيز شيح  د/(  2)



  5 -   ) ة  ارن  راب  )دراسة  مق  ض  ي  الإ 
ي  للحق ف 

ون 
ان  ام الق  ظ   الن 

 

611 

بالإضـراب. أي أن موففي الحعومة كان يري خطورة اضـرابهم على سـير المرافق العام 
بانتظام واطراد، واعتبر اضرابهم خروج على القانون واللوا ح ومخالفة لعقد القانون العام 

 الحال أو فسخ عقد العمل. الذي يربطهم بالدولة، ويبرر فصلهم في
لموففين  ل  1946أكتوبر    19قـــانون  إلا أن هـــذ  النظرة قـــد تغيرت وقـــد اعتر   

نفس الشــــي  كرســــه حق الإضــــراب  لكنه فل ســــاكتا في شــــأن ممارســــة    بالحق النقابي،
، حيث أن المشــرت هو الذي يســتطير التوفيق 1958دســتور الجمهورية الخامســة لســنة  

لذلك أصــدر المشــرت   وتطبيقاً ، اية المجتمر في الوقت ذاتها الحق وحمذ بين ضــمانات ه
لحق الإضــــــــــراب في   منظماً   777/63القانون رقم   1963يوليو    31الفرنســــــــــي بتاريخ  

المرافق العامة مبينا حدود  وشــــــــــرول ممارســــــــــته ، حيث قضــــــــــى بحق موففي وعمال 
ا، فاشـترل  المرافق العامة في الإضـراب شـريطة التجا هم إلى إجرا ات معينة ن  عليه

لتنافي الإضـــرابات المفاجئة   بذلك.  بإحاطة الســـلطات المختصـــة علماً   أن يعون مســـبوقاً 
ــير المرافق العامة ــلبي على سـ واشـــترل في الإخطار أن يحتوي على  ، ومالها من أثر سـ

إذ لابد أن يســـتند   الأســـباب التي من أجلها اضـــطر المضـــربون إلى التوق  عن العمل،
  .إلى أسباب معقولة تبرر 

أصبح الإضراب ليس جريمة يعاقب عليها ومن    1946وعليه فإن بعد دستور  
المرافق  بين  فارق  هنا   يصبح  ولم  العمل،  الإضراب عن  العموميين  الموففين  حق 

، فأصبح منال إباحة الإضراب أو منعه ليس هو التفرقة (1)العامة والمشروعات الخاصة
الدولة وغيرهم؛ وتنما هو موضوت   المضرب ومدى  بين موففي  يمارسه  النشال الذي 

. ولكن  (2) حيويته وخطورته وبالتالي يحق ممارسة الإضراب وفقاً للضوابط التي تنظمه
هذا لم يمنر قيام المشرت الفرنسي بحظر الإضراب على طوا   معينة من الموففين  

 

ر ان حريقجق ح ةرناعيف وح قرصمما  ف   1946أورجبة    27( بصممدو   طممرج   1) حعراة ح ضممةحع حقا

حرجد د  ع ح أن  نا    م ىطا  حرقاتجن  قد تاممننح   ااةف حردطممرج  تى  ممة    قاممم باعراا  

ااا ئ وأحكا  د/ محمد ررعل ع د فتوه ب     -حريق  م ح ضممةحع  نا    م ىطا  حرقجحتين حرنن نف

 .308ص -2003  -بيةوا –انيج حا حري ام حريقجقيف  –ن ح  ح ى حرقاتج

 .194ص -حرنةةع حرسابقمحمد ه: أ وبو فت:حو    /د - (  حةع  م ذرك2)
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بشأن العاملين بمرفق الأمن، والأمر الصادر   9/1948/ 28العاملين بالدولة مثل قانون  
بخوض   22/12/1958بشأن موففي السجون، والمرسوم الصادر في    1958/ 6/8في  

بمرا الخاح  والقانون  القضا ،  في  رجال  الجوية  الملاحة  ويهد  7/1964/ 2قبي   ،
المشرت الفرنسي إلى تقلي  الحق في الإضراب وأوضح أن الإضراب يجب أن يهد  

، وبالتالي لا يجوز الإضراب السياسي أو (1) إلى الدفات عن المطالب المهنية للموففين
تقوم    على أن  1963/ 31/7الدوري أو التضامني، وقد نصت المادة الثالثة من قانون  

النقابات الخاصة بالموففين قبل خمسة أيام كاملة من التاريخ المحدد لوقوت الإضراب 
بتوجيه إخطار بذلك إلى السلطة الر اسية المعنية أو إدارة المؤسسة على أن يتضمن  
الإخطار معان ويوم وساعة الإضراب والأسباب الجوهرية التي دعت إليه حتى تتمعن  

الإجرا ات الضرورية للحفاظ على مصالح الجمهور وعدم المساس الإدارة من اتخاذ كافة  
، وأن تسلك طريق التفاوض مر المضربين من خلال نقاباتهم فتحول دون وقوت (2) بها

الإضراب أو الاتفاق على ضمان تسيير المرفق العام بالقدر المناسب من خلال البحث 
 عن وسا ل بديلة.

 

( حيث  يية حررية ع حرفةتسم ع ح أته  جب أن  كجن  احب حرانب ع ح ع   وقح حررجقف عن 1)

 م ح ضةحع. قد ترا ق ه   بنا   م:   ا   حرانب بارنرا ااا حرن نيف ر نجيفين حر  ن  نا طجن حق   

 حمةج ، تيسين يةوف حرانب  حرد اج عن حريقجق حرجناعيف  حريفاي ع ح حرانب. 

Les revendications professionnelles, L’employeur doit avoir connaissance, 

au moment de l’arrêt de travail, des revendications professionnelles des 

salariés exerçant leur droit de grève. Celles-ci peuvent concerner   : les 

augmentations de salaires   ;  l’amélioration des conditions de travail   ; la 

défense des droits collectifs  ; le maintien de l’emploi. 

تجنيد حمةج ، وحرد اج عن حرجييفف   وه ح اا أود ع يه حرقااس حرفةتسم، ىذح وان حر دف هج   ل

وتق يى وقح حرانب،      ااارب اةتااف ح تااطرا وايقرا با هرناااا حريجايف ر نجيفين  حخب شةور  . 

  ارغة  ان ح ضةحع هج  ع  حرناارب حرن نيف. 

La grève a pour but d'appuyer des revendications professionnelles (Cass. 

Soc., 29 mai 1979, n°78-40.553). 

 .185ص  -(  / ايند هيا  أبج حرفرجن: حرنةةع حرسابق2)
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الإضراب المتناوب )وق  العمل ، منها  رةالإضراب محظو من  أشعال  وعليه فهنا   
بالتناوب المنسق لقطاعات مختلفة أو فئات مهنية من نفس الإدارة أو نفس الخدمة حتى  

الإضراب ،  من أجل إبطا  العمل وعدم تنظيم الخدمة(  متوافقةلا تكون القوى العاملة  
مهنية لأسباب  مبرر  غير  عن  ،  السياسي  الإضراب  في  بالاعتصام  حتلال االمرتبط 

الفرنسي   من قانون العمل  1132L-2لمادة  وعليه فإنه وفقا ل  .(1)لوتغلاق أماكن العم
، (2) لا يمعن معاقبة الموف  أو فصله بسبب الممارسة العادية للحق في الإضراب فإنه  

وقد اعتبر القانون الفصل الصادر في حالة عدم وجود انتها  للحق في الإضراب باطلًا 
. ومن ثم فإنه يحق إعادة الموف  لوفيفته ولو لم تعد شاغرة، وتذا (3) بطلاناً مطلقاً 

 .  (4) عرض الأمر على القضا  المستعجل فإنه يجب إعادة الموف  فوراً لوفيفته

 المطلب الرابع 
 الحق في الاضراب في بعض التشريعات العررية 

ــرت المغربي على الموف    [ في التشررريع المغرري:1] ــراب   العامحرم المشـ الإضـ
كل توق  عن العمل  :والذي جا  فيه  1958فبراير   5بموجب المرســــــوم الصــــــادر في  

ــفة مدبرة، ــفة بينة يمعن المعاقبة عنه    بصـ وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصـ
 

)1( Certaines formes de grève sont interdites :  

1-Grève tournante )cessation du travail par roulement concerté des différents 

secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un 

même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en 

vue de ralentir le travail et de désorganiser le service) 

2-Grève politique non justifiée par des motifs professionnels 

3-Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail 

 )2(Interdiction de sanctionner ou licencier Le salarié ne peut être ni 

sanctionné, ni licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève 

(article L.1132-2 du code du travail). 

)3(Le licenciement prononcé, en l'absence d'une faute lourde, est nul de plein 

droit (article L.2511-1 du code du travail). 

)4( Celle-ci sera obtenue devant le juge des référés du conseil de 

prud'hommes. 
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م مراعاة  ويترتب على عد ،  ويعم هذا جمير الموففين  علاوة على الضـــــــــمانات التأديبية،
ــابقــة تطبيق مجموعــة من التــدابير كــالحرمــان من الأجرة المطــابقــة لمــدة   الأحعــام الســـــــــــــ

تم الاعترا  بحق    1962بصـــدور أول دســـتور مغربي ســـنة  ، و الانقطات والعزل وغيرها
آخر  ، وهو ما نصـــت عليه الدســـاتير اللاحقة، كما ن  منه  14الإضـــراب في الفصـــل  

ــتور ــنة  دســ ــاتير من )المملكة تعاقب    2011  لســ (  2011وحتى    1962عليها ســــت دســ
وبأنه ســــيصــــدر قانون    ،الفقرة الثانية على أن حق الإضــــراب مضــــمون   29في فصــــله  

إلا أن السلطة   تنظيمي يحدد الشرول والإجرا ات التي يجب أن يمارس فيها الإضراب،
ــدر . ولكن كــان هنــا  مشــــــــــــــروت  التنظيميــة   رقم لقــانون تنظيمي  في المغرب لم تصـــــــــــــ

على   ن   (1)الإضـــــراب بشـــــأن شـــــرول وتجرا ات ممارســـــة حق   2016في (  97/15)
توقفاً جماعياً عن العمل يتم بصـفة مدبرة ولمدة محددة من أجل تعريف الاضـراب بأنه )

ــادية   ــالح الاجتماعية أو الاقتصــــــــ ــلحة من المصــــــــ الدفات عن حق من الحقوق أو مصــــــــ
إمعانية ممارسة حق الإضراب معفولة ويوضح الن  أن  (،  المباشر ل جرا  المضربين

المتعلق بمدونة الشغل، أي الُأجرا     65.99ل شخاح الخاضعين لأحعام القانون رقم 
في القطات الخاح، والموففين والأعوان والمســـــــــتخدمين لدى إدارات الدولة والمقاولات 

ة إلى الجهة الداعيكما تضــــــــمن مشــــــــروت القانون تعريف   العمومية والجماعات الترابية.
النقابة الأكثر تمثيلية أو ذات التمثيلية على الصـعيد الوطني، أو النقابة  وهي   الإضـراب 

الأكثر تمثيلية على صـــعيد المقاولة أو المؤســـســـة، وفي حالة عدم وجودها تكون النقابة  
ــبة من مجموت عدد مندوبي الأجرا . ــلت على أكبر نســـ ــترل الن  قبل   التي حصـــ ويَشـــ

جرا  مفاوضـات بشـأن المل  المطلبي ل جرا  قصـد البحث عن  اللجو  إلى الإضـراب إ
حلول متوافق عليها، وفي حالة تعذر المفاوضـــــــــات أو فشـــــــــلها يتعين القيام ببذل جمير  
المســــــــــــاعي لإجرا  محاولة التصــــــــــــالح، وفي حالة فشــــــــــــل ذلك يمعن حينها ممارســــــــــــة 

 

  25/4/2019رناعم  م  ( ت  ت ةيب ت ة  أوثة ان اة   م اج   حرنجحع حرح تانن ح تفاق ح ة1)

 حرنجقع بين حريكجاف وحرنقاباا وأ باع حرانب رين   موا اة  حريق  م ح ضةحع، 



  5 -   ) ة  ارن  راب  )دراسة  مق  ض  ي  الإ 
ي  للحق ف 

ون 
ان  ام الق  ظ   الن 

 

615 

ــراب. ــالح  8وفي المادة  الإضــ ــى لصــ ــروت القانون التنظيمي مقتضــ ــمن مشــ الأجرا   تضــ
والموففين، إذ يَعتبر أن كل شــرل تعاقدي أو التزام يقضــي بتنازل الأجير عن ممارســة 

كمـا تن  مُقتضــــــــــــــيـات الن  على أن الأجرا     حق الإضــــــــــــــراب بـاطلًا بقوة القـانون.
المشــــاركين في الإضــــراب يُعتبرون في حالة توق  مؤقت عن العمل، وبذلك لا يمعنهم  

، كما يُمنر عليهم احتلال أماكن العمل (1)إضـــــــــــرابهمالاســـــــــــتفادة من الأجر خلال مدة  
من القـانون التنظيمي لر يس الحعومـة، في حـالـة    28وتمنح المـادة   خلال الإضــــــــــــــراب.

حدو  آفات أو كوار  طبيعية أو أزمة وطنية، إمعانية الأمر بصــفة اســتثنا ية بموجب 
ــراب أو وقفه لمدة محددة. ــوح القطات ال قرار معلل بمنر الإضـ عام، يجب على  وبخصـ

ــبعة أيام   الجهة الداعية إلى الإضـــراب أن تحيط علماً المرفق المعني بقرار الإضـــراب سـ
ويُستَثنى من ممارسة الإضراب القضاة   على الأقل قبل تاريخ الشروت الفعلي في تنفيذ .

وقضـاة المحاكم المالية وموففو الدفات الوطني والقوات المسـلحة الملكية والدر  الملكي 
ل وأعوان الســـــــلطة والموففون العاملون بوزارة الداخلية، والموففون الدبلوماســـــــيون ورجا

ــجون والوقاية المدنية. ــليون وموففو وأعوان الجمار  وتدارة السـ ــاً   والقنصـ كما يمنر أيضـ
موففو وأعوان الميـا  والغـابـات حـاملو الســــــــــــــلاح، والقيمون الـدينيون، ومراقبو الملاحـة 

ــافة  إلى الأشـــــــــــخاح الذين يتم تكليفهم بضـــــــــــمان حد أدنى من  الجوية والبحرية، إضـــــــــ
 .(2)الخدمة

كما يقول الفقها   الإضــــــــراب ن ذلك، فإن الحماية الدســــــــتورية لحق  وعلى الرغم م
ــتمرار تعليق القانون  في المغرب   ــرة في نظامها وفعاليتها في فل اســــــــــ ــتظل قاصــــــــــ ســــــــــ

 

أقةّا اادأ   27/11/2013برا  خ    3772 يا  ىرح أن حرنيكنف ح  ح  ف بارةباط  م حردعجى  ق   (  1)

أتّ ا قاح با رغ ى ّ  قاتجتم،  ى ّا  ىةةحس  حرناةبين ااراة   اس منّ ح  ح   خةقح ح قرااج ان أةة 

 إحرنساة  حرجحةاف قاب ح قرااج باد  تجةيه ىت ح  ب  ح ح قرااج قاب اااشةتهإ.

(  حةع  م ذرك   حطمف بانجحن انا طمف حق ح ضمةحع ع ح ضمجس ادوتف حريمغب و ايمةوج حرقاتجن 2)

 .3/6/2020انيج   ع ح شاكف ح ترةتح  م د/ فتميلودي زتمف ط   حررن ينم رضضةحع 
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التنظيمي لممارســة هذا الحق، الذي كان من شــأن صــدور  والتصــديق عليه أن يوضــح  
 .(1)ويحدد حقوق والتزامات أطرا  الصرات الإضراب حدود مشروعية حق 

عــدم    أنحعم المحعمــة الإداريــة العليــا بــالربــال بــالمغرب لين  على  جــا   كمــا  
فان القاضـــــــي الإداري له دور في خلق   ،إصـــــــدار الجهات المختصـــــــة للن  التنظيمي
بوضــــــر ضــــــوابط ومعاير   يعون ملزماً ف  ،قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشــــــرير

ــأنهـا أن تضــــــــــــــمن لهـذا الحق البقـا  والحمـايـة من جهـة، ومن جهـة أخرى عـدم   من شــــــــــــ
نه ولاعتبارات  أم بانتظام واضـطراد....، و التعسـ  في اسـتعماله لحسـن سـير المرفق العا

ضــراب تســتوجب التقيد بنظام الإخطار أي أن على الجهة النظام العام فان ممارســة الإ
الراغبة في إضـــــراب ما لأســـــباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمعن هذ  الأخيرة  

لتوضـيح    راب الإضـن يتم الإعلان المسـبق عن إجرا  أو   ،من اتخاذ الاحتياطات اللازمة
 .(2)كا  ومعقول قبل موعد  بوقت أسبابه ومدته ويتم تبليغه للجهات المعنية 

 [ في سلطنة همان:2]
ــذا  294/2006القرار الوزاري رقم  وضــــــــــــــر   ــه برقم   وكـ ــدل لـ القرار الوزاري المعـ

ــلطنة عمان    17/2007 ــادران من وزارة القوى العاملة بســــــــــ ــوابط القانونية  الصــــــــــ الضــــــــــ
على أن للعمال الحق ( من القرار 18المنظمة لحق الإضــــــــراب، حيث نصــــــــت المادة )

، كما نصــت في الإضــراب الســلمي عن العمل بالمنشــأة لتحســين شــرول وفرو  العمل
"على   أنه:  تن  علىث على الإجرا ات الخاصـة به حي( من القرار الوزاري  19لمادة)ا

بعزم العمال على الإضـــراب قبل   النقابة العمالية بالمنشـــأة إخطار صـــاحب العمل كتابياً 
ــابير على الأقل من التاريخ المحدد له ــراب   ،ثلاثة أســــــ ــباب الإضــــــ ويبين بالإخطار أســــــ

 

  د/ محمد مؤمر –(  حةع  م ذرك اقاا بانجحن: حق ح ضمممةحع  م ح ةر ا  حرقاممما"م حرنغةبم 1)

أطممراذ بك يف حريقجق اةحوش، واقاا  خة بانجحن: ادى ايممةوعيف ىضممةحع حرنجيفين حرانجايين  م 

 انيج حن ع ح شاكف ح ترةتح. د/ حنر صحيب  –حرنغةع 

، ايممما  ىريه ع ح شممماكف 07/02/2006برا  خ    92/0062( حك  حرنيكنف ح  ح  ف بارةباط  ق   2)

 ح ترةتح.



  5 -   ) ة  ارن  راب  )دراسة  مق  ض  ي  الإ 
ي  للحق ف 

ون 
ان  ام الق  ظ   الن 

 

617 

ويجـب أن توافى الوزارة أو أي من مـديريـاتهـا بـالمحـافظـات أو المنـاطق    ،ومطـالـب العمـال
، وعليه فقد أشـــــــــار القرار الوزاري الصـــــــــادر عن وزارة القوى  من هذا الأخطار  بنســـــــــخة

 العاملة للنقال التالية:
قرار الإضــــــــراب من النقابة العمالية في الشــــــــركة أو  اتخاذ يجب أن يتم   [1: ]أولاً 

يعتفي بالإخطار الشـــــفوي ولا بالإخطار   الإخطار كتابي ولا[ 2]  المنشـــــأة لا من غيرها.
إلى صـــاحب العمل على    اً يويجب أن يصـــل هذا الإخطار كتاب  ،المنتديات   الكتابي عبر

ــابير على  ايجب  [ 3]  وجه اليقين. ويبين بهذا الإخطار مطالب العمل. نتظار ثلاثة أســــــ
يجوز أي إضـــراب قبل هذ  المدة وتلا   الأقل بعد إخطار صـــاحب العمل بالإضـــراب ولا

 فإن أي مضرب يتحمل تبعاته القانونية.
أو التي   الاســتراتيجيةالإضــراب أو الدعوة إليه في المنشــآت  يجوز أبداً  لا  -:اثانيً 

( من القرار الوزاري 20للمادة ) وذلك وفقاً  ،تقدم خدمات عامة أو أســــــــــاســــــــــية للجمهور
ــأة التي تقدم  على أنه:   ن  تي توال ــراب أو الدعوة إليه في المنشــــــ "يحظر القيام بالإضــــــ

ــاســــــــــــــيـة  ( من القرار الوزاري رقم 1عرفـت المـادة)وقـد    للجمهور.خـدمـات عـامـة أو أســــــــــــ
ــية  17/2007 ــاســـــــ ــبأنها  م الخدمات العامة أو الأســـــــ ة  أ هي الخدمات التى تؤديها منشـــــــ

الصـــــحية والكهربا  والميا  والهات  أو   ةيتصـــــل نشـــــاطها بمرفق خدمى كالتعليم والرعاي
 لملاحة الجوية.تقدم لمرفق الدفات أو الشرطة كالإطفا  والطوارا والسجون أو ا

( من القرار 21للمادة ) : تحســــــب مدة الإضــــــراب إجازة عمل بدون أجر وفقاً ثالثاً 
وق  الإضـــــــراب فور موافقة على ( من القرار نفســـــــه  22المادة) كما أشـــــــارت  الوزاري.

ــوية النزات العمالي الجماعي وفقاً  ( من هذا 23للمادة)   الأطرا  على بد  إجرا ات تســــــ
ــعيل لجنة  تتولى وز أن   القرار ــراب تشـ بين    بالاتفاقارة القوى العاملة عند إخطارها بالإضـ

لإنها  الإضـــــراب وتســـــوية النزات    اتفاقالعمال وصـــــاحب العمل من أجل التوصـــــل إلى 
تفــاق فــإنــه يجــب تــدوينــه والتوقير عليــه من جمير  وفي حــالــة التوصـــــــــــــــل إلى الا  ،بينهم
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وصــــــــــــل اللجنة إلى حل النزات  وتودت نســــــــــــخة من لدى الوزارة وفي حالة عدم ت ،أطرافه
 خلال أربعة أسابير من تاريخ إحالته إليها يحال النزات إلى المحعمة المختصة. 

 [ في التشريع العراقي3]
: " بأنه  1958لســـــــنة   1 قانون العمل رقمالإضـــــــراب في قي االمشـــــــرت العر عر  

عن   في مشـــــروت معين, على التوق   أكثرهماتفاق مجموعة العمال أو المســـــتخدمين أو  
ــتخدام أالعمل بشـــأن   ــرول العمل والاسـ به  ذا التعريف وجا  ه".  وأحوالهمامور تتعلق بشـ
هو التوق  عن العمل, كما  الإضـــراب   أنفي حين    إضـــراباً الاتفاق    جعلقصـــور حيث 
ــر   ــراب أنه قصـ ــتخدمين في القطات الخاح, لعلالعمل   عنحق الإضـ نه أ  إلامال والمسـ

ــابطاً  ــربينهاماً    حدد ضـــــــــ عن العمل بعون الاتفاق على التوق  عن    في تحديد المضـــــــــ
 .(1)غلبيتهمأو أ العمل في المشروت عن طريق جمير العمال 

خلال بســــــــــــــير العمــل أو جــل الإأالعمــال والموففون عن العمــل من  وتذا توق   
نما يعد جريمة جنا ية  وتابا,  ر ضـإان امتناعهم لا يعد ف شـخصـية غير مشـروعة  لأغراض 

قي الـــذي عـــد امن قـــانون العقوبـــات العر   331و    333معـــاقـــب عليهـــا بموجـــب المواد  
وليسـت لمطالبات مهنية جريمة   خاصـة لأسـباب عمالهم الوفيفية  أ امتنات الموففين عن  

خر غير مشــروت. آســبب  أو لأى  و وســاطة  أو توصــية  أذا كانت نتيجة لرجا  إجنا ية,  
 آخرو بقصد منفعة شخ  على حساب  الأفراد أحد أبمصلحة    الإضرارو كان بقصد  أ
 على حساب الدولة. أو

أشـــــارت ؛ ولكنها الموففين في العراق لإضـــــراب قوانين العمل المتعاقبة  شـــــر  لم تو 
ولم يبين شــــــروطه وكيفية   ،العمال, ومر ذلك فلم ينظمه من كافة النواحيإضــــــراب  إلى

مال  على حق ع  1970لســـــــــــنة    151حيث ن  قانون العمل العراقي رقم  ه,ممارســـــــــــت
الحعومي   بالنسـبة للعمال العاملين في القطات أمامنه,   130القطات الخاح في المادة 

 

حرن ا  حرقاتجتم  ضممةحع حرنجيف حراا   م حراةحق)  حطممف    د/ محمد سفففليم محمد ومير  رخر (  1)

 .111ص -حراةحق -بيث انيج  بنج ف و يف حرقاتجن ر ا ج  حرقاتجتيف وحرسياطيف  -اقا تف(
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هؤلا     منـه على عـدم جواز توقي  العمـل من قبـل 32فـان ذلـك القـانون ن  في المـادة  
ســمات   ة الوزير, كما منعت المحاكم منبعد موافق  إلا الإدارةعات مر  ا في حالة وجود نز 

فانه لم   1987لسـنة  1الحالي رقم الدعاوى المختصـة بشـأن ذلك. أما في قانون العمل  
العمال   ن جميرالعمال الذين يعملون في الوفيفة العامة, لأ إضـراب مصـطلح   إلىيشـر 
قرار   موففين بموجــب   إلىكــانوا قــد حولوا    -الــذين كــانوا يعملون في دوا ر الــدولــة    –

ولكنه ن  على إضـــــراب عمال    1987لســـــنة    150مجلس قيادة الثورة في العراق رقم 
بموجب وليس الإضـــــــــــــراب  وق  العمل   ولكنه وضـــــــــــــر لفظ آخر وهو ،الخاح القطات  
 منه. أولا/  131المادة 
 [ في القانون التونسي 4]

التي شملت أغلب المرافق و الإضرابات  خلال الفترة السابقة لزيادة  تونس  تعرضت  
ة.   سات الخاص  في بداية الدراسة في التعليم الثانوي  مدرسي  إضراب  منها  العام ة والمؤس 

،  2015/ 16/1في  بتونس العاصمة    امشركات النقل الععمال  تضراب  و 9/2014/ 16
، (1التسخير) بأمر  تلك الإضرابات من خلال إصدار ما يسمي بحاولت الحعومة تجاوز  و 

العم ال   أن   يستجيبوا  إلا   إلى لم  ه  التوج  إلى  الحعومة  دفر  ما  وهو  الحعومي.  ل مر 
لقاعدة   تكريساً ،  قتطات أجور الأعوان المضربينوطلب الفتوى بشأن االمحعمة الإدارية  

  41من قانون الوفيفة العمومية والفصل  13العمل المنجز المنصوح عليها بالفصل 
 )الأجر مقابل العمل(.  ة من مجل ة المحاسبة العمومي

  استحقاق أن   ب  2015/ 12/ 23  بتاريخ  640بالفتوى رقم  وأجابت المحعمة الإدارية  
ر    ،العمل  بإنجازالأجر يرتبط     اقتطاتوأن  عدم إنجاز أي  عمل خلال الإضراب يبر 

أحعام  وعل لت المحعمة موقفها بأن ه بالرجوت إلى  ،  المبالغ الموافقة لفترة التوق  عن العمل
الحق النقابي بما في ذلك حق   يتبي ن أن    2014من الدستور التونسي لسنة   36الفصل 

 

سيف وهج عاا    عن حترقاس اجنجعف ان حراناا  رنجح  ف ىةةحس تقج  به حريكجاف حررجت  فتحنخير  (1)

ت   ف حرخدااا حرااة ف خيا أ ا  ح ضةحع وأواة عن يف تسخية تنح  م تجت  واتح عقب أحدح  

26/1/1978 . 
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من الدستور   49بأحعام الفصل    وأن  ممارسة هذا الحق  تقتضي عملاً ،  الإضراب مضمون 
من جوهر  ينال  لا  بما  الحق   هذا  ممارسة  يحد د ضوابط  قانون  القانون    ، سن   د  ويحد 

وق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من  الضوابط المتعلقة بالحق
جوهرها. ولا توضر هذ  الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهد  

الصحة العامة،   حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفات الوطني، أو
بين التناسب  احترام  مر  وذلك  العامة،  الآداب  وتتكفل   أو  وموجباتها.  الضوابط  هذ  

غياب ن     ومروبالتالي    ،الهيئات القضا ية بحماية الحقوق والحريات من أي انتها 
قانوني حتى الآن ينظ م ضوابط ممارسة حق  الإضراب بالنسبة إلى أعوان الدولة، فإن   

جوهر ممارسة الأحعام الواردة بالمنظومة القانونية النافذة تبقى ملزمة ما لم تتعارض مر  
وعليه فإن  الإضراب يعد  تركا إرادي ا للعمل وتخل يا عن ممارسة المهام  الموكلة   ؛هذا الحق  

العمومية  الوفيفة  قانون  السادس من  بالفصل  المنصوح عليها  العمومي  العون  إلى 
عليه المنطبقة  ة  الخاص  الأساسية  بالأنظمة  في   ،وكذلك  الحق   للموف   تفتح  والتي 

ستحقاق الأجر بمقدار اطالما أن  القاعدة القانونية في المحاسبة العمومية هي  المرت ب. و 
ر   قتطات المبالغ الموافقة االعمل المنجز، فإن  عدم إنجاز أي  عمل خلال الإضراب يبر 

إداري ة ولا يمعن أن تعد   العمل وهي قاعدة محاسبية لا تعد  عقوبة  التوق  عن  لفترة 
ل يتعل ق تعطيلا لممارسة حق  الإضر  اب باعتبارها توازن بين فصلين من الدستور الأو 
( والثاني يتعل ق بحسن التصر   في الأموال العمومية  36بإقرار حق الإضراب )الفصل  

 (. 15و  10ستمراري ة المرفق العام  )الفصلان  اوعدم إهدارها وضمان 
ور فلم  الإدارية في تونس قد احترمت قواعد الدستالمحعمة  ومما سبق يتضح أن  

تمنر الإضراب ولكن اقتطعت أيام الانقطات عن العمل من استحقاق الأجر لعدم قيام  
بدأ في المحعمة هو تكريس لمأقرته  الحل  الذي    العامل بعمل خلال فترة الانقطات. وهذا

قتطات من أجور الأعوان المضربين متى شرعية الاب القضا  الإداري والدستوري  و فقه  ال
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ل إنجازهم  عدم  عليهم  ثبت  المحمولة  التشريعات لواجبات  كافة  مر  يتفق  ما  وهذا 
 .المعاهدات الدوليةو 

على الرغم  تنظم ممارسة حق الإضراب  لم  المنظومة القانونية في تونس  وعليه فإن  
ممارسة ولكن  صراحة    2014من الدستور التونسي لسنة    36الفصل  من أنه قد أقر   

من الدستور سن  قانون يحد د ضوابط هذ    49هذا الحق  تقتضي عملا بأحعام الفصل  
د الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة  الممارسة بما لا ينال من جوهر  ويحد 

. ولا يعني عدم صدور هذا القانون  بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها"
ط لممارسته  تتكفل الجهات القضا ية بوضر ضوابممارسة هذا الحق  المطلق بل    عدم

إطلاق يد الإدارة في تقييد  فهو لا يقبل  مراعاة ضوابط النظام العام.  بما لا يتعارض مر  
المعادلة  هذ   تحقيق  على  كمؤتمن  الإداري  القضا   دور  يأتي  وهنا  الإضراب.  حق  
أحد  الإضراب  يمثل  الذي  المهنية  المصالح  عن  والدفات  النقابي  الحق   بين  الصعبة 

 .تمرارية المرافق العامة وحماية المصلحة العامة التي قد يمس  بها س اوسا له، وتأمين 
 سوري قانون الالالإضراب في  [ الحق في 5]

السورى  المشرت  أو    يقر  لتحقيق معتسبات  والمهنية  العمالية  السلمية  الإضرابات 
. مادامت في حدود القانون   كجريمة يعاقب عليها القانون   لا تصن و الدفات عن الحقوق،  

نون يعاقب من يعتدي على المال العام، أو يمارس العن  والشدة لتحقيق مطالبه  فالقا
عادلة. كانت  ولو  رقم    حتى  السوري  العقوبات  قانون  جرم  لسنة  16) وقد   )1960  

حقه و الإضرابات   وممارسة  بالإضراب  يقوم  لمن  السجن  إلى  تصل  عقوبات  فرض 
على ممارسات أو إجرا ات احتجاجا  حتى لو كان ذلك  الدستوري بالتوق  عن العمل  

الاحتجاج  تعسفية يعون  أن  ويجب  قانونية  ،  بالمنشآت لا  بطريقة  أضرار  إلى  تؤدي 
ممارسة في  تعسفية  الجرا ات  الإ متضررين من  العاقبة  من ثم ممصالح المواطنين. و بو 

مواجهة هذ  الإجرا ات، بالإضراب وأن  حقهم الذي ن  عليه الدستور وقانون العمل  
أو بالتوق  عن العمل، سيزيد من تعس  بع  أصحاب العمل، وسيضع  العمال 
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معرر على أن "كل موف  أو مستخدم   183المادة  حيث ين  القانون في  والموففين.  
عاما كان أو خاصا امتنر عن العمل بهد  الضغط لتحقيق مطلب معين أو حر ض 

التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور يعاقب بالحبس   على ذلك في المؤسسات 
قانون العمل قد أتاح  مدة ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى ما تي دينار". و 

، للعامل الإضراب بشرل إبلاغ صاحب العمل قبل أسبوعين أو أكثر بنيته الإضراب 
فئاتهم كافة من حقهم في ممارسة من الضروري أن لا يحرم القانون العمال ب وعليه فإنه  

 . الاحتجاج السلمي والمتزن والذي لا يسي  لأحد، على قرارات وتجرا ات تعسفية
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 المبحث الثاني 
 تضارب أحكام القضاء بش ن الحق في الإضراب 

بشــأن مدى حق موففي الدولة في الاضــراب  في مصــر  تضــاربت أحعام القضــا   
ــة ففي   ــراب لموففي عن العمل فجا ت أحعامها متناقضـ ــا  حق الإضـ البداية أقر القضـ

الدولة، ثم جا ت أحعام أخري ورفضـــــــــــت حق الاضـــــــــــراب عن العمل لموففي الدولة، 
 وسو  نتناول تلك الأحعام كما يلي:

 16/4/1986[ حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بتاريخ 1]
ــعة الحديد من  حيث حعمت محعمة أمن الدولة العليا طوارى  ببرا ة عمال الســـــــــــ

من قانون   124وقد أشـــــــــــار الحعم إلى أن المادة ،  (1)1986تهمة الاضـــــــــــراب ســـــــــــنة  
ــه اإذا تر  ثلاثـــة على الأقـــل من الموففين أو  ــا على أنـ العقوبـــات قـــد جرى نصــــــــــــــهـ
المســـــــتخدمين  العموميين عملهم ولو في صـــــــورة الاســـــــتقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية  

بتغين منـه تحقيق غرض مشــــــــــــــتر  واجـب من واجبـات وفيفتهم متفقين على ذلـك أو م
ــنه وبغرامة   ــهر ولا تجاوز ســــ لا تزيد عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشــــ

العهد الدولي للحقوق الاقتصــــــــادية والثقافية والاجتماعية    على ما ة جنيه …الخ. ون  
 

 د  ه ح حريك  حطرنا ح ررجقيع اصة ع ح حرا د حردورح ر يقجق ح قرصا  ف وح ةرناعيف  م قايف (  1)

و ح شناا(، وواتح وقا"ع حردعجى تخ ى  م أن حرنيابف حراااف   121م بكيف )ح  86طنف    4190 ق   

[ عا جح 1أطندا ىرح حرنر نين بدح"ة  أقسا  حرساحب وحم بكيف وحرسيد    نب ايا  ف حرقاهة  أت  : ]

حريد د ف، ] حرسكك  حرقجايف رسكك حد د 2عندحر طية قاا حا  حر ييف  [ أضةوح عندحر ب اجحا واصار  

رم  ان جن ب ا ب ن عا جح طية قاا حا حرسكك حريد د ف انا تةتب ع يه خسا"ة ااريف قينر ا اصة حر

[ 4[ ح ضةح  بناا  واع ت ك حرقاا حا وأ ياع حرااا"ع حرننقجرف  ي ا،     ]3أرف ةنيه، ]  300

حس حطران جح حرقج  وحرانف وحرر د د اع اجيفين عنجايين رين    بغية وةه حق ع ح ح ارناج عن أ  

[ أعناا وييفر  ،  ب رك 5عنب ان  قيا ت ا وب غجح  ب    حرننجط  حريد د ف  حرسكك  قيا   قاا حا  [ عد  

[ حشرةوجح باة ق حررية ل اع باقم حرنر نين و خة ن  م ح تكاع حرجةح"  وذرك ب ن 6اقصده ، ]

وييفر     وحةااا  وت   ف  حريد د ف  حرسكك  قاا حا  قيا    عن  عندحر  ح ارناج  ع ح   جقاح حةضجه  

[ حارناجح عندحر عن ت   ف وحةااا وييفر   ب ن حارناجح عن قيا   7حرجةح"  بناس ع ح ه ح حررية ل، ]

قيا ت ا ارفقين ع ح ذرك واسرغ ين تيقيق لة  ايرةا هج  حرننجط ب    حريد د ف  حرسكك  قاا حا 

حبا وأضةح حر حراغر ع ح حريكجاف ريطرجابف رناارا   حرناريف ووان ان ش ن ذرك أن  يد  حضاة

 بنصار  عااف. 
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 في مـادتـه الثـامنـة بـأن اتتعهـد الـدول الأطرا  في الاتفـاقيـة الحـاليـة بـأن تكفـل.ا…..د.
  وأضراف  المحكمةالحق في الإضــراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المخت  . 

ولما كان الإضــــــــــــــراب لغة وقانوناً هو الامتنات الجماعي المتفق عليه بين مجموعة  أنه  
من العاملين عن العمل لفترة مؤقتة لممارســة الضــغط للاســتجابة لمطالبهم فإن الواضــح 

التشــــــــرير الداخلي والاتفاقية المذكورة مما يتعين    من هذين النصــــــــين وجود تعارض بين
بحـــث أيهمـــا الأقـــدر بـــالتطبيق، لـــذلـــك ينبغى أولًا معرفـــة القوة التي تتمتر بهـــا القـــاعـــدة 
الاتفـاقيـة الـدوليـة في مواجهـة القـاعـدة التشــــــــــــــريعيـة العـاديـة وهـل تعتبر في نفس مرتبـة  

ة في الدولة، أم إنه يجب التشـرير باعتبار أن كليهما صـادر من السـلطة صـاحبة السـياد 
اعتبار المعاهدة تحمل وزناً أكبر من التشـــــرير الداخلي إذ أنها تتضـــــمن في الوقت ذاته 
التزام الدولة قبل الدول الأخرى الأطرا  في المعاهدة بإتبات القاعدة في حين أن الدولة 

بار لا يمعن  لا يقر عليها أي التزام دولي بالأخذ بالقاعدة التشــــــــــــــريعية إلا أن هذا الاعت
الاســــــــــتناد إليه في المجال الداخلي لتفضــــــــــيل القاعدة التي تقضــــــــــى بها المعاهدة على  

وقيام القضــــــا  الداخلي   شــــــيالقاعدة التشــــــريعية، فمســــــئولية الدولة في المجال الدولي 
على أن دولته   أخر فالقاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيساً   شيبتطبيق المعاهدة 
بتطبيقهـا بـل يطبقهـا بـاعتبـارها جزً  من قوانين الـدولـة الـداخليـة إذا مـا تم  قـد التزمـت دوليـا 

 استيفاؤها للشرول اللازمة لنفاذها داخل الإقليم.
قد أكد الدســــــــــتور المصــــــــــري هذا المعنى فن  في الفقرة  ن  الحعم على أنه:  و 

ب على ار يس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشــع  151الأولى من المادة 
مشــفوعة بما يناســب البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصــديق عليها ونشــرها  

ــات المقررة .   ــتقر   151تطبيقا لن  المادة  ...... و وفقا ل وضــــ ــتور ولما اســــ من الدســــ
عليه الفقه والقضــــــــا  فإن المعاهدات الدولية التي صــــــــدرت وفقا ل صــــــــول الدســــــــتورية  

ــات المقررة المقررة ونشـــــرت في الجريدة ا من قوانين    تعد قانوناً و لرســـــمية حســـــب الأوضـــ
ومـادامـت لاحقـة    ....الـدولـة يتعين على القضـــــــــــــــا  الوطني تطبيقهـا بـاعتبـارهـا كـذلـك.  
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فقرة )د( من    8قد ألغيت ضمنياً بالمادة    124لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 
بن  المادة الثانية من القانون المدني التي تن  على أنه   الاتفاقية المشـار إليها عملاً 

ــراحة على هذا الإلغا  أو  ــرير لاحق ين  صـــــ ــريعي إلا بتشـــــ لا يجوز إلغا  ن   تشـــــ
يشـــتمل على ن  يتعارض مر ن  التشـــرير القديم أو ينظم من جديد الموضـــوت الذي  

من قـانون  124ســــــــــــــبق أن قرر قواعـد  ذلـك التشــــــــــــــرير، ولا يقـدح في ذلـك أن المـادة  
بعد نشـــــــر الاتفاقية في   82لســـــــنه    92برفر الغرامة بالقانون رقم  –العقوبات قد عدلت 

ــاقط لا يعود فإنه بالتالي   ــاً  أن السـ ــمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضـ الجريدة الرسـ
ومن بـاب أولى لا يعـدل لأن التعـديـل لا يمعن أن يرد على معـدوم أو مـادام الثـابـت أن 

قد ألغيت ضـمناً بالاتفاقية السـابق الإشـارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من    124المادة 
الأحوال إجرا  أي تعـديل في تلـك المـادة لأنهـا ألغيـت ولم يعـد لهـا وجود، ممـا تكون معـه 

ــاس من القـانون  والمحعمـة في هـذا  ،تهمـة الامتنـات عن العمـل قـد بنيـت على غير أســــــــــــ
وضــــر الضــــوابط اللازمة لهذا الحق على نحو   الصــــدد تهيب بالمشــــروت أن يســــارت إلى

ــى   ــالح العمال في نفس الوقت حتى لا تعم الفوضــــــ ــلحة البلاد العليا ومصــــــ يحقق مصــــــ
وتتعطل المصـــــــالح العليا للمجتمر ولضـــــــمان عدم توق  ســـــــير المرافق الأســـــــاســـــــية أو 

 المساس بوسا ل الإنتاج أو إيذا  غير المضربين. 
ر القطارات والإضــــــــــــرار العمدى بأموال وحيث أنه بالنســــــــــــبة لتهمة تعطيل ســــــــــــي

ومصـالح الهيئة القومية لسـعك حديد مصـر فإنه من المقرر فقهاً وقضـاً  بأنه متى قرر 
الشـــــــارت حقاً اقتضـــــــى ذلك حتما إباحة الوســـــــيلة إلى اســـــــتعماله أي إباحة الأفعال التي 

ل ســـوا  تســـتهد  الاســـتعمال المشـــروت للحق وكذلك النتا ، المترتبة على هذا الاســـتعما
ــدم  ــرة ما يخوله من قواعد القانون إذ يصـ ــمنه من مزايا أو لمباشـ ــول على ما يتضـ للحصـ
المنطق أن يقرر الشـــــــــارت حقا ثم يعاقب على الأفعال التي يســـــــــتعمل بها فيعون معنى  
ذلـك التنـاق  بين قواعـد القـانون وتجريـد الحق من كـل قيمـة. وقـد نصـــــــــــــــت على ذلـك  

 لا تسرى أحعام قانون العقوبات   رى نصها على أنه:من قانون العقوبات فج  60المادة 
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على كل فعل ارتكب بنية ســليمة عملًا بحق مقرر بمقتضــى الشــريعة . وقد جا ت هذ  
ــابعـة من قـانون العقوبـات  التي تقرر أنـه الا تخـل    –المـادة تـأكيـداً لمـا جـا  بـالمـادة الســــــــــــ

المقررة في الشــــــريعة أحعام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشــــــخصــــــية  
ــيفة إليه اعترافاً بالحقوق التي يقررها   الغرا  . ومعررة ذلك الاعترا  بتلك الحقوق ومضــ
التشــــرير الوضــــعي بصــــفة عامة فقد رأى المشــــرت أن يوســــر من نطاق المادة الســــابعة  
ــبباً للإباحة حتى يعون مقرراً للقاعدة  ــتعمالها ســـ ــاملًا كل الحقوق التي يعد اســـ فجعله شـــ

مة في هذا الشـأن وهو أمر يتفق مر المنطق وفلسـفة القانون فإذا أباح المشـرت فعلا العا
من الأفعال فمن غير المقبول أن يحاسـب بعد ذلك على ما قد يحد  نتيجة لهذا الفعل 
وحيث أنه متى كان ذلك وكان حق الإضـــراب مباحا بمقتضـــى الاتفاقية الدولية الســـابق 

الأوراق والتحقيقات أن أي من المتهمين لم يقم بإتلا   الإشــــــــــارة إليها وكان الثابت من 
أو تخريـب القطـارات أو المعـدات ممـا يقطر بحســــــــــــــن نيتهم فـإن مـا حـد  نتيجـة لـذلـك  

ســالفة الذكر،   60الإضــراب لا يمعن أن يقر تحت طا لة قانون العقوبات عملًا بالمادة  
من تلك الفئة من   والمحعمة وقد اســــــتقر في وجدانها أن ذلك الإضــــــراب ما كان يحد  

إلا عندما أحســـت بالتفرقة في المعاملة   –وقد كانت مثالا للالتزام والتضـــحية   –العمال 
 والمعاناة عن كاهل فئات الشعب حتى لا يستفحل الدا  ويعز الدوا .

ونري أن المحعمة قد أخطأت بهذا الحعم بعد أن سـمحت لسـا قي القطارات، وهو 
فق اســـــــتراتيجي(، أن يضـــــــربوا عن العمل واعتبرته حق مرفق عام من مرافق الدولة )مر 

بــــالمرفق  من حقوقهم بــــل تمــــادت في ذلــــك الحق فــــاعتبرت الأضــــــــــــــرار التي لحقــــت 
وبالمواطنين هو من تبعات اسـتعمال الحق، وبالتالي لم تضـعهم تحت وطأة القانون ولم 

ون المطبق في تتوق  عند الالتزام الذي أقر  العهد الثاني بأن يعون ذلك في حدود القان
ــيير مرفق حيوى هو   ــية ومن بينها بالطبر تسـ ــاسـ ــالحها الأسـ الدولة وعدم الاضـــرار بمصـ

 القطارات.
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 25/7/2015[ حكم المحكمة الإدارية العليا في 2]
ــأن إضـــــــراب الموففين داخل مقار العمل  (1)المحعمة الإدارية العلياقضـــــــت   بشـــــ

حيث أشـــــارت المحعمة إلى وتعطيل مصـــــالح المواطنين المتعاملين مر المرافق العامة. 
لموافقة على الاتفاقية الدولية عند ا -ر يس الجمهورية  جا  بقرار  قد "شـــــــــــرل"    أن هنا 

ورد رل وهذا الشــــ -للحقوق الاقتصــــادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الأمم المتحدة
، وهو مر 1981والصــــــادر في أول أكتوبر    1981لســــــنة    537بالقرار الجمهوري رقم 

الأخذ في الاعتبار أحعام الشــــريعة الإســــلامية وعدم تعارضــــها مر "الاتفاقية" وذلك مر 
ــديق ومن ثم فـإن الحعومـة وتن كـانـت قـد تعهـدت بعفـالـة حق  ،التحفظ بشــــــــــــــرل التصــــــــــــ
ــترطت  ــراب إلا أنها اشـــ ــلامية. الإضـــ ــريعة الإســـ لإعمال هذا الحق مطابقته لأحعام الشـــ

أن أحعام الشـريعة الإسـلامية اسـتندت على قاعدة "در  المفاسـد مقدم المحعمة    وأضـافت 
على جلب المنافر"، وأنه إذا كان الإضــــــراب يؤدي إلى إلحاق الضــــــرر بالمتعاملين مر 

ك لما فيه من إضـــــــــــرار "المرفق العام" فإن الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية لا تبيح هذا المســـــــــــل
 بالمواطنين. 

ن الإضـــــــــــراب ســـــــــــوا  كان من الحقوق أو أوقالت المحعمة في أســـــــــــباب حعمها 
الحريـات فـإنـه يتعين الالتزام بحـدود هـذا الحق وعـدم الانحرا  عن الغـايـة منـه، وتنـه لا 
شــبهة في أن الفقه الإســلامي هو المصــدر التاريخي لنظرية منر التعســ  في اســتعمال 

يوجـــب الرجوت إلى هـــذا الفقـــه لبحـــث مـــدى مطـــابقـــة الاتفـــاقيـــة لأحعـــام هـــذ    الحق بمـــا
ــاً  أن "تنفيذ التعليمات لا يعفى للقول بأن الموف  قد أدى   الشـــــــريعة. وأوضـــــــحت أيضـــــ
ــاً  ــفًا عن ولا ه للدولة ولنظام الحعم القا م،    واجبه لأنه ملتزم أيضــ بأن يعون مســــلكه كاشــ

عدم مهاجمة نظام الدولة، وفلســفتها الاجتماعية  والقدر الأدنى في هذا الأمر يتمثل في 

 

ق بج سمممممف   61رسممممنممف    61839ق و  60رسممممنممف    48967حراانين  قنم    -(  حةع  م ذرممك  1)

حيث قاممممح حرنيكنف بلحارف اي  ان حرنسمممميجرين بلحدى حرجحدحا حرني يف ر ناا    ،25/7/2015

ف ح  ح  ف   خة ن رند  عااين ان تا  خ حطممريقاق ا باد ااجا  مميف تيقيقاا حرنياب  14وت ةيب تةقيف 

 بي ن ىضةحب   عن حرانب وتاايب طية حرنة ق عن أ حس اصار  حرنجحطنين.
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في الاجتماعات العامة أو الجلســــــات الخاصــــــة، وعدم القيام بأي تصــــــر  يســــــي  إلى 
ســـــــمعة الدولة، أو أي تصـــــــر  يعون من شـــــــأنه النيل من ســـــــلامة النظام أو تجريحه،  
وعلى هذا الأســــاس فإن كل موف  يخرج على مقتضــــى الواجب في أعمال وفيفته أو 

ر بمظهر من شـــــــــــــــأنــه الإخلال بعرامــة الوفيفــة، وكــل موف  يخــال  الواجبــات يظه
المنصــــــــــــــوح عليهـا في قانون الوفيفـة العـامة، فإنه يرتكـب جريمـة تأديبيـة تســــــــــــــتوجب 

ــتأهلالمؤاخذة   ــاً  العقاب".  وتســــــ ــارت المحعمة أيضــــــ ــام لا يعد  :إلى أن  وأشــــــ " الاعتصــــــ
ــراب، وذلك لانقطات بع  ، وتنما هو في ح، ولا تجمهراً مظاهرة، ولا اجتماعاً  قيقته إضـــ

العــاملين عن أدا  أعمــالهم وعـدم مبــاشــــــــــــــرتهم لمهــام وفـا فهم دون أن يتخلوا عن تلـك  
وذلك بقصـــــــــــد الإعلان من جانبهم عن احتجاجهم عن وضـــــــــــر معين، وهذا  ،الوفا  

المســلك يتنافى مر مبدأ ســير المرافق العامة بانتظام، ويؤدى إلى إلحاق أفدح الأضــرار  
على مقتضـــيات واجب   ن الاجتماعي والاقتصـــادي بوجه عام، وهو يشـــعل خروجاً بالكيا

 الوفيفة العامة التي توجب على الموف  أن يعرس كامل وقته لأدا  واجبات وفيفته".  
ــتندت   ــريعة الإســـلامية اسـ قاعدة در  لوأوضـــحت المحعمة أنه إذا كانت أحعام الشـ

لا يزال بمثله، وتنه إذا كان الإضـراب  المفاسـد مقدم على جلب المنافر، وقاعدة الضـرر 
يؤدي إلى إلحاق الضـــــــرر بالمتعاملين مر الوحدة المحلية فإن الشـــــــريعة الإســـــــلامية لا 
تبيح هذا المســـــــــلك ليس بما فيه من إضـــــــــرار بالناس فحســـــــــب بل لأنه يعد تمردًا على  
دارية الســـلطة الر اســـية رغم أن طاعة الر يس واجبة، فإذا تســـرب هذا الخلل للجهات الإ

وطاعة المرؤوس لر يســـــــــــــه لا تعنى تجريد  ،في إصـــــــــــــلاح الإدارة أي علاج  يجديلن 
 المرؤوس من شخصيته واستقلاله، وبالتالي فإنه لا تثريب على الموف  إن كان معتداً 

من سـلامة نظر ، شـجاعًا في إبدا  رأيه مادام لم يجانب ما تقتضـيه وفيفته   نفسـه واثقاً ب
ــتوج ــه من التزام حدود الأدب واللياقة وحســــــن  من تحفظ ووقار وما تســــ به علاقته بر يســــ

الســــلو  ومن حق المرؤوس أن يبلغ الســــلطات المختصــــة بالمخالفات التي تصــــل إلى 
ا   ــً علمــه حتى ولو كــان مرتكبهــا هو ر يســــــــــــــــه لأن هــذا الإبلاغ هو واجــب عليــه توخي
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لوســــــيلة التي للمصــــــلحة العامة، أما الاعتصــــــام والمطالبة باســــــتبعاد الر يس فهو ليس ا
حددها المشــرت للإبلاغ عن المخالفات التي يرتكبها الر يس، وتذ كان الاعتصــام يشــعل 
مخالفة إدارية على النحو الســـــال  بيانه فإن الاعتصـــــام مر احتلال مقر العمل، أبشـــــر 

 .أنوات الجرا م التأديبية
المســـــــــلك في والذي نه، ذات  مجلس الدولة الفرنســـــــــي  وأشـــــــــارت المحعمة لحعم ل

حيث قرر أنه   1961فبراير ســنة  11الصــادر في   legrand في قضــية عمه الشــهيرح
ليس للمضــــــــــربين حق احتلال الأماكن الإدارية، لتعارضــــــــــه مر الغاية من الإضــــــــــراب 
بوصـفه شـعلًا من مظاهر التعبير عن الرأى وصـورة من صـور الاحتجاج على أوضـات 

لما المحعمة أشــــارت والذي يجب أن يبعد عن صــــور التعســــ  في اســــتعماله. و   ،معيبة
العاملين   باقي  ومنرباب الوحدة   وغلقالمتهمين من الاعتصــــــــــــــام بالوحدة المحلية فعله  

 .يومينلمدة لمباشرة أعمالهم مما أدى إلى تعطل العمل في من الدخول 
ــوا    ــراب ســـــــ ــباب حعمها أن الإضـــــــ كان من الحقوق أو وذكرت المحعمة في أســـــــ

ه يتعين الالتزام بحـدود هـذا الحق وعـدم الانحرا  عن الغـايـة منـه، وأنـه لا انـالحريـات فـ
شــبهة في أن الفقه الإســلامي هو المصــدر التاريخي لنظرية منر التعســ  في اســتعمال 
الحق بمـــا يوجـــب الرجوت إلى هـــذا الفقـــه لبحـــث مـــدى مطـــابقـــة الاتفـــاقيـــة لأحعـــام هـــذ  

رت المحعمة إلى أن أحعام الشــريعة الإســلامية لا تجيز الإضــراب إذا لم الشــريعة. وأشــا
يقصــــد به ســــوى الإضــــرار بالغير، أو إذا كانت المصــــالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة 

تناسـب البتة مر ما يصـيب الغير من ضـرر، أو إذا كانت المصـلحة تالأهمية بحيث لا 
ــاً إذا كان  التي يرمى إلى تحقيقها غير مشـــــــــروعة. كما أنه ا لا تجيز الإضـــــــــراب أيضـــــــ

صــــــــــادراً من العاملين في مرفق عام مادام ســــــــــيؤدى إلى توق  العمل في هذا المرفق، 
وحرمـان أفراد المجتمر من الخـدمـات التي يقـدمهـا، ومن ثم فـإنـه لا مجـال لإعمـال هـذ  

عة وأضــافت المحعمة أن أحعام الشــري الاتفاقية متى خالفت أحعام الشــريعة الإســلامية .
الإســــــــــــــلاميـة لا تجيز توق  عمـال المرافق العـامـة عن تقـديم الخـدمـة التي تقـدمهـا إلى 
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  34أصــدر المجلس الأعلى للقوات المســلحة المرســوم بقانون رقم كما أنه قد  الجمهور، 
 بتجريم الاعتدا  على حرية العمل.  2011لسنة

عموميين  مفاد ما تقدم يؤكد أن إضــــــــــراب الموففين الوأشــــــــــارت المحعمة إلى أن 
جريمة جنا ية، وتن كانت الحعومة تعهدت في الاتفاقية بعفالة حق الإضــراب في حدود 
ما تجيز  أحعام الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية فإن الســــــــــلطة التشــــــــــريعية ملزمة بأن تنظم حق 
ــريعة الإســـــــــــلامية، وباعتبار  من الحقوق التي يجب  ــراب بما يتفق وأحعام الشـــــــــ الإضـــــــــ

ولا يجوز التعســ  في اســتعمالها. وبالتالي فإن إضــراب ممارســتها وفقا لضــوابط معينة،  
ــاً  ــعل جريمة جنا ية فإنه يعد جريمة تأديبية أيضـ ، لأن  الموففين العموميين وتن كان يشـ

الموف  العام قد اختير لأدا  مهمة معينة، ومن ثم يتعين عليه أن يسـلك السـبيل الذي 
المخصـــــ  لذلك، وفي   ت في الوقتحدد  القوانين، ويعون ملزما بأدا  العمل المنول به 

 المعان المخص  له، وأن يطير رؤسا ه.
أوضـــح أنه يتعين التمييز بين إضـــراب العمال الذين يحعمهم    وعليه فإن الحعم قد 

فـإذا كـان قـانون العمـل   ،قـانون العمـل، وتضــــــــــــــراب الموففين العموميين بـالمرافق العـامـة
  ،لضــــوابط وتجرا ات معينة  فقاً أباح الإضــــراب للعمال بالشــــركات الخاضــــعة لأحعامه و 

فـــإن قوانين الخـــدمـــة المـــدنيـــة التي تســــــــــــــري على الوفـــا   العـــامـــة الحعوميـــة لا تبيح  
الإضــــــــــــراب الذي يتعارض ودوام ســــــــــــير المرافق العامة وعدم جواز توقفها عن العمل.  

هو الإضــــــراب الســــــلمي فقط عن العمل،   الدســــــتورالإضــــــراب عن العمل الذي أباحه  ف
ات موف  أو عمـال المرافق العـامـة عن تـأديـة أعمـالهم، وذلـك بـالتوق  والـذي يعني امتنـ

ــأنهـا المســــــــــــــاس بـالأموال أو  المجرد عن العمـل دون القيـام بـأي أفعـال تخريبيـة من شــــــــــــ
وفقا لما ن  عليه   وأن  يشررررررترط أن يكون هذا التوقف المجرد هن العملالممتلكات، 

فلا يعفي لمباشرة الحق في الإضراب أن ين    ،القانون من تنظيم لإجرا ات الإضراب 
عليه في اتفاقية دولية دون أن يصــــــدر قانون يضــــــر القيود والضــــــوابط التي تبين كيفية  
اســتعماله، حتى لا يســا  اســتعمال هذا الحق على نحو يغدو فيه أداة هدم ومعول دمار 
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ــوافوتخريب للاقتصـــاد القومي.  ــر القانون هو بيان هذ  الضـ بط للتوفيق الهد  من وضـ
بين حق الموففين في ممارســة الإضــراب بغية الذود عن مصــالحهم واعتبارات الصــالح 
العام التي قد تتأثر من إطلاق حرية ممارســــة الإضــــراب دون ضــــوابط، فتنظيم الحقوق 

يرد على الحقوق   قانونياً  والحريات الفردية هو الأصــــــــــــل لممارســــــــــــتها باعتبار  أصــــــــــــلاً 
حمــل ه يحظر على العمــال  لإبــاحــة المطلقــة، وبــالتــالي فــإنــوالحريــات التي لا تعر  ا
  حياة الأفراد أو الممتلكات أو المنشـــآت للضـــرر يتعر أو  أســـلحة أو ذخا ر أو أدوات  

أو الخطر، كمــا يحظر عليهم الإخلال بــالأمن أو النظــام العــام أو تعطيــل الإنتــاج أو 
يضـــــــهم للخطر أو الحيلولة الدعوة إليه أو تعطيل مصـــــــالح المواطنين أو إيذا هم أو تعر 

دون ممـارســــــــــــــتهم لحقوقهم وأعمـالهم أو التـأثير على العـدالـة أو المرافق العـامـة أو قطر 
لا تندرج  وهذ  الأفعال الطرق أو المواصــــلات أو الاعتدا  على الأرواح أو الممتلكات، 

ضـــــمن مفهوم الإضـــــراب الوارد في الدســـــتور إنما هي أفعال تشـــــعل جرا م تأديبية، وأن 
موف  العـام الذي يؤتي هذ  الأفعـال يخرج بأفعـاله هذ  عن دا رة الإضــــــــــــــراب المبـاح  ال

ــتورياً  ــددة   ، ويعد في هذ  الأحوال مرتكباً دسـ ــتوجب المؤاخذة المشـ لعمل غير مشـــروت يسـ
 باعتبار  يشعل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب عقوبة الفصل من الوفيفة.

ضـــرورة وضـــر ضـــوابط للحق  ومما ســـبق يتضـــح أن المحعمة قد ألمحت للمشـــرت
أو   ينموففالمتنات  من ثم يجب وضــــر ضــــوابط لاو في الإضــــراب في المرافق وتنظيمه  

عمـال المرافق العـامـة عن تـأديـة أعمـالهم، وذلـك بـالتوق  المجرد عن العمـل دون القيـام  
 يتفق مر الشريعة الإسلامية.بما ، و الأموال أو الممتلكات  تمسأفعال تخريبية ب

 : (1) ري للمحكمة الإدارية العليا وهي[ أحكام أخ3]
بر   أن المشرت الدستورى قد أقر بالحق فى الإضراب واعتحيث أشارت الأحعام إلى  
، ولم يقصر هذا الحق على العاملين الخاضعين لأحعام  أحد الحقوق الدستورية للعامل

 

وحكن ا  9/1/2016ق ع يا بج سف    59رسنف    21992( حك  حرنيكنف ح  ح  ف حرا يا  ح حراان  ق   1)

 .12/3/2016ق. ع يا بج سف  59رسنف  22314 ح حراان  ق  
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سوا   بالدولة  العاملين  لجمير  حق  السلمى  الإضراب  أصبح  بل  فقط،  العمل  قانون 
والقطات   العام  الأعمال  وقطات  العام  بالقطات  أو  العامة  والهيئات  الإدارية  بالجهات 
الخاح، بيد أن المشرت الدستورى لم يعتبر هذا الحق حقاً مطلقاً يمارسه العامل بلا 

أن الإضراب الذى أقر  الدستور واعتبر    أولهماأمرين  قيود أو شرول ، وتنما أكد على  
حق للعامل هو الإضراب السلمى الذى يلجأ إليه العامل للتعبير عن حقوقه ومطالبه  

، وذلك بتوقفه عن العمل، دون التأثير على سير وانتظام العمل داخل المرفق المشروعة
ال، سوا  بالقول أو بالفعل، أو معان العمل، ودون اللجو  إلى العن  بأى شعل من الأشع

فلا يجوز للعاملين المشاركين فى الإضراب التعدى بالسب أو القذ  على أى شخ  
أو مسئول أو استخدام ألفاظ خارجة تتنافى مر الأداب العامة، كما لا يجوز حمل أية 
أسلحة أو ذخا ر أو أدوات تعرض الأفراد أو الممتلكات للضرر أو الخطر، كما يحظر 

الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو إجبار باقى   عليهم
الت لم يشاركوا فى الإضراب على  العملالعاملين ممن  ، أو تعطيل مصالح  وق  عن 

المواطنين أو إيذا هم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم  
أو المرافق العامة أو قطر الطرق أو المواصلات أو الاعتدا  أو التأثير على سير العدالة  

على الأرواح والممتلكات، أو تعريضها للخطر، ومن ثم فإن الإضراب غير السلمى لا  
المشرت   الذى أجاز   الدستور، لأن الإضراب  يعد إضراباً ولا يمعن اعتبار  حقاً يحميه 

الإضراب غير السلمى الذى يلجأ فيه الدستورى واعتبر  حقاً هو الإضراب السلمى ، أما  
العامل إلى العن  اللفظى أو الفعلى لا يعد إضراباً وتنما يندرج ضمن المخالفات والجرا م  

يتعين أن يحاسب العامل عنها تأديبياً وجنا ياً وأما عن   الذى أكد    الأمر الثانىالتى 
ينظم حق الإضراب ( سالفة الذكر، هو أن القانون  15المشرت الدستورى فى المادة )

السلمى، ومؤدى ذلك أنه يتعين أن يصدر قانون من السلطة التشريعية ينظم الحق فى 
إليه  العامل  لجو   يعون  بأن  نطاقه  تحديد  يتضمن  بحيث  السلمى  الإضراب  ممارسة 
للمطالبة بحقوق ومطالب مشروعة مرتبط بوفيفته وعمله فلا يجوز أن يستخدم الإضراب 
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قوق ومطالب غير مشروعة أو ليست لها صلة بوفيفة العامل أو كوسيلة للمطالبة بح 
الشرول  السلمى  الإضراب  لحق  المنظم  التشرير  يحدد  أن  يتعين  كذلك  العمل،  جهة 
والإجرا ات التى يتعين أن يسلكها العامل قبل اللجو  إلى الإضراب عن العمل، بأن  

ورغم    ،على جهة العمل  يعون قد لجأ إلى الطرق والوسا ل القانونية فى عرض طلباته
ذلك لم تستجيب، وأن يخطر السلطة المختصة القا مة على إدارة المرفق العام بقيامه 
التشرير  يتعين أن يتضمن هذا  فيه بوقت كافى، كما  الشروت  السلمى قبل  بالإضراب 
التزامات الجهة الإدارية والقا مين على إدارة المرفق باحترام حق العاملين فى الإضراب 

م مواجهة هذا الإضراب السلمى بالعن  أو بالتنكيل بالعامل بأى شعل من الأشعال، وعد 
وأنه يتعين عليها التدرج فى مناقشة العاملين المضربين فى مطالبهم والتفاوض معهم، 
مر تحديد وقت زمنى محدد حسب طبيعة العمل بعل جهة، للنظر فى طلبات العاملين  

عاملين المضربين دون رد أو اللجو  إلى حرمانهم من  والرد عليها وعدم التعس  بتر  ال
أية حقوق أو مزايا وفيفية عقاباً على لجو هم إلى الإضراب السلمى، مر ضرورة أن 
يضمن التشرير المقترح أخطار النقابات والاتحادات العمالية ذات الصلة لتكون طرفاً 

ارة أو صاحب العمل، فى محاولة التقريب فى وجهات النظر بين العاملين وجهة الإد 
، مة للدولة وحماية المرافق العامةكل هذا فى إطار الحرح على حماية المصلحة العا

هذا التشرير من  وضمان حصول العاملين على حقوقهم المشروعة، وأنه ولحين صدور 
، فإن ما سبق ذكر  يندرج ضمن القواعد والأصول العامة التى يفرضها السلطة التشريعية
ليم القا م على مراعاة طرفى العلاقة والموازنة بين المصلحة العامة للدولة المنطق الس

لتزم العامل بهذ  الضوابط اوحق المجتمر وبين حقوق العامل وواجباته، ومن ثم فإذا  
والأصول العامة عند ممارسته حقه فى الإضراب السلمى، للتعبير عن مطالبه المشروعة 

النحو المشار إليه، ولم يلجأ إلى العن  فى سبيل  فقام بإخطار الجهات المختصة على 
عرض هذ  المطالب ولم يؤثر على سير العمل وانتظامه بالمرفق العام أو بمعان العمل، 



ن   ي  وان 
لة  روح الق  ع ال العدد    - مح  سعون و   ساب 

صدار    –   الت  ر  ا  اي  ن   2022ي 

 

634 

، الدستورية ويعون جديراً بالحمايةفإنه يعون قد مارس هذا الحق فى إطار من الشرعية 
 المشروت .ومن ثم لا يجوز مسا لته تأديبياً عن ممارسته لهذا الحق 

 
موضوهي[  4] الرابعة  الدائرة  العليا  الإدارية  المحكمة    بجلسة   -حكم 
   61لسنة  27047طعن رقم   -2017/ 17/6

الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعنين والتى قضت المحعمة بأنه:  
قد  أنهم  فى  تتحدد  الخدمة،  من  بالفصل  عنها  بمجازاتهم  فيه  المطعون  الحعم  صدر 

من   الفترة  خلال  أشمون  بريد  بمعتب  العمل  عن  حتى    2/2014/ 23أضربوا 
 سلمياً  ، وكان الثابت أن هذا الإضراب الذى أشتر  فيه الطاعنين إضراباً 2/2014/ 27

  لجو همولم يخرج عن الإطار السلمى ولم ينسب للعاملين المشتركين فى هذا الإضراب 
السلمى هو عرض  الإضراب  هذا  من  الهد   وكان  الأشعال،  من  بأى شعل  للعن  
الأدنى  الحد  بتطبيق  وذلك  والمالية  الوفيفية  أوضاعهم  لتحسين  المشروعة  مطالبهم 

م، ولم يعن هذا الإضراب قاصر على العاملين بمعتب ل جور عليهم وتعادة هيعلة أجوره
بريد أشمون الذى يعمل به الطاعنين وتنما كان على كافة معاتب البريد على مستوى  
لمطالب  استجابت  والتى  للبريد  القومية  بالهيئة  المختصة  الجهات  وبعلم  الجمهورية 

جمير العاملين    بمنح  2014لسنة    425العاملين المضربين وذلك بإصدار القرار رقم  
بنسبة   أيام الإضراب إجازة اعتيادية من    %30بالهيئة حافز إضافى  كما تم احتساب 

رصيد إجازات الطاعنين، وهو ما يستدل منه على مشروعية مطالب العاملين كما خلت 
الأوراق والتحقيقات من ثمة ما يفيد أنه قد ترتب على الإضراب الذى أشتر  فيه الطاعنين  

لعمل بالمعتب، لأن الإضراب كان جز ياً وكان يوجد عدد من الموففين  تعطيل سير ا
لتسيير أعمال المعتب خلال أيام الإضراب، وذلك على النحو الثابت بعشو  الحضور 
والانصرا  عن أيام الإضراب، وهذا ما أكدته الشهادة الصادرة من نا ب ر يس مجلس 

والمرفقة بالأوراق والذى أكد فيها على   2/2015/ 1إدارة الهيئة القومية للبريد المؤرخة  
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أن "الهيئة القومية للبريد تشهد بأنه لم يقر عليها أى أضرار أو خسا ر بشأن إضراب 
لأن الإضراب   2014موففى بريد أشمون منطقة بريد جنوب المنوفية خلال شهر فبراير  

الهيئة وال العمل وتحقيق مصلحة  فيه سير  عملا ، كما كان إضراباً جز ياً وقد روعى 
، تشهد الهيئة بأن الإضراب كان إضراباً مهنياً وليس له أى علاقة بأى تنظيم سياسى
ولم يتقدم أحد من العملا  بأى شعوى للهيئة تفيد بتعطيل مصلحته" ولا يقدح فى ذلك 
القول بأن بع  المواطنين قد تقدموا بشعاوى إلى النيابة الإدارية ضد العاملين المضربين  

يد أشمون لتعطيل مصالحهم، لأن ذلك مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن بمعتب بر 
ذات الموطنين الذين سبق وتقدموا بتلك الشعاوى ضد الطاعنين إلى النيابة الإدارية قد  
عدلوا عن شعواهم وتقدموا بتنازل عن تلك الشعاوى إلى النيابة الإدارية بيد أن النيابة  

أقو  سمات  تعيد  لم  انتهت الإدارية  وقد  شعواهم،  عن  تنازلهم  بعد  المواطنين  هؤلا   ال 
تحقيقاتها إلى إدانة الطاعنين، ومن ثم تكون هذ  التحقيقات قد جا ت مشوبة بالقصور 
والنق ، وقد ساير الحعم المطعون فيه تحقيقات النيابة الإدارية دون فح  أو تمحي  

ت دستورياً فى الإضراب الجز ى ومتى كان ذلك، وكان الطاعنون قد مارسوا حقهم المشرو 
عن العمل لعرض مطالبهم المشروعة لتطبيق الحد الأدنى ل جور عليهم وتعادة هيعلة 
أجورهم، وقد كان هذا الإضراب سلمياً، ولم ينسب إلى العاملين المضربين أى خروج 
ازاة  على القانون، وبالتالى لا يعد الاشترا  فى هذا الإضراب مخالفة أو جرم يستوجب مج 

الطاعنين عنه تأديبياً، وتذ ذهب الحعم المطعون فيه إلى خلا  هذا المذهب، فإنه يعون  
والقضا   بإلغا ه  القضا   يتعين معه  ما  القانون، وهو  قد صدر مخالفاً لصحيح حعم 

 مجدداً ببرا ة الطاعنين مما نسب إليهم مر ما ترتب على ذلك من آثار .
دخل لتنظيم حق العاملين فى الدولة فى ممارسة بالمشرت سرعة التوقد أهاب الحعم  

( المادة  مر حعم  يتفق  بما  العمل،  السلمى عن  الإضراب  دستور سنة  15حق  ( من 
وبمراعاة الضوابط والمعايير التى حرصت المحعمة على تناولها بحيثيات هذا   2014

والجهات   الحعم، إذ أن تنظيم هذا الحق من شأنه أن ينظم العلاقة بين هؤلا  العاملين
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العامة   المرافق  سير  يضمن  وبما  العامل  حقوق  يضمن  بما  وذلك  بانتظام  الإدارية 
 واضطراد .
 
   [ فتوى مجلس الدولة:5]

الاقتصادية  أولاً  للحقوق  الدولية  الاتفاقية  كفلته  كحق  بالإضراب  الاعترا    :
المتحدة، ووقعت عليها جمهورية  والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة ل مم  

 .9/12/1981مصر العربية، وتم التصديق عليها بتاريخ  
الحق في الإضراب    ثانياً  تنظيم ممارسة  التشريعي في شأن  الفراغ  إزا  حالة   :

بالمشرت   تهيب  والتشرير  الفتوى  لقسمي  العمومية  الجمعية  فإن  العموميين  للموففين 
لنسبة لهم طبقاً لأحعام الاتفاقية المنو  عنها لاسيما التدخل لتنظيم ممارسة هذا الحق با

 في المرافق العامة التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين. 
لأحعام هذ  الاتفاقية لاسيما بالنسبة    في الإضراب طبقاً   : وجوب ممارسة الحقثالثاً 

والاحتياجا  العام  النظام  مقتضيات  وبمراعاة  تعس ،  دون  العامة  بالمرافق  ت للعاملين 
 الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة. 

: وجوب قيام السلطة المختصة في المرافق العامة وبصفة خاصة المرافق  رابعاً 
التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين بوضر القواعد اللازمة لممارسة الحق في الإضراب 

على ضر  نزولًا  القضا   رقابة  تحت  المرافق  بتلك  العامة للعاملين  المرافق  سير  ورات 
 بانتظام واضطراد.

الحالة  خامساً  في  الأطبا   لنقابة  الطار ة  العمومية  الجمعية  قرار  مجاوزة   :
القانونية   للطبيعة  ومخالفته  الإضراب؛  حق  لممارسة  المشروعة  للحدود  المعروضة 

 للنقابات المهنية. 
غير العادية للنقابة في  : عدم جواز إلزام الأطبا  بقرار الجمعية العمومية  سادساً 

الحالة المعروضة، مر عدم الإخلال بحق جهة العمل في مسا لتهم تأديبياً في المستقبل 
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في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب طبقاً لما كش  عنه هذا 
 . (1) الإفتا 

الحق    ونري أن على المشرت تطبيق ما طالبته به فتوى مجلس الدولة بشأن تنظيم
في الاضراب حتى لا يعون العاملون تحت معولين هما النقابة التابعين لها والجهة التي 
 .يعملون تحت إمرتها، وبالتالي يجب أن تكون هنا  ضوابط تنظم ممارسة حق الاضراب 

 
  

 

ا ف   9/12/2012 ح  895حرفرجى وحرريمة ع بنج   حردورف  ق  (  رجى حرجنايف حرانجايف رقسمنح 1)

حجا ادى ايممممةوعيف قةح  حرجنايف حرانجايف رنقابف حمطااس    3/10/2012ة سممممف    86/6/681 ق 

با ضمةحع حرجا"ح حرنفرجن راطااس حرااا ين بارننيم ا حرراباف رج ح   حرصميف وبيان حرج ف حررح   را  

حرانمب أ  حرنقمابمف وطمممم امف ومب ة مف  ح ىحمارمف حراايمب ىرح حرريقيق حراايمب برنفيم  أوحاةهما همب ة مف  

 وحرنساسرف حرر   ايف.
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 الفصل الثالث  
 ممارسة الحق في الإضراب المقترحة لضوابط ال

 مقدمة: 
ضوابط أي حق ويرسم حدود  ويضر التنظيم الخاح به،  لاشك أنه القانون يضر  

والحق في الإضراب ن  عليه الدستور ولكنه تر  للمشرت وضر ضوابطه، وعليه فإن  
وضر ذلك الن  دون ضوابط هو تفريغ للحق من مضمونه، ومن ثم تواجه المؤسسات 

كان الموضوت  العمالية والنقابات وأصحاب الأعمال والحعومة إلى حد سوا  حالة ما إذا  
ويجد منه معولًا    ؛الإضراب الحرب على الحق في  شن  ليس له تنظيماً تشريعياً، فالبع  ي

يحد لهدم الاقتصاد وضيات البلاد والخسا ر الفادحة، والبع  يعتبر  عنواناً للديمقراطية  
كما يحدد للعمال المسا ل التي  ،ويحدد مجال تدخلها  ،والإدارةمن تعس  أرباب العمل  

"  H Sinayكما قالت  و   الإضراب،في مجال الأخطا  الجسيمة التي ترتكب في    تدخل
 مهام القضا ، ، فهذا التنظيم من شأنه أن يسهل  أن تنظيم الإضراب هو تربية للعمال

حسب   الأحعام، بحيث لن يعون هنا  مبرر لتضارب في  الأحعام وليته في  ئويحدد مس
 .استثنا يةالأحدا  سوا  عادية أو 

ويعتبر الإضراب مشروعاً إذا اتجه لتحقيق غاية واحدة دون غيرها وهي الدفات  
والمطالبة بحقوق ومصالح مهنية، واتخذ في سبيل ذلك الطرق والضوابط التي رسمها 
ت القانون، ومن هنا فإنه ليست كافة حالات الإضراب حالات مشروعة، ولكن هنا  حالا
غير مشروعة، والحالات المشروعة هى التي تمارس في إطار القانون، أما الإضرابات 
الإضرار  مر  الإضراب  أو  العمل  معان  احتلال  مر  الإضراب  فمنها  المشروعة  غير 
بالممتلكات العامة أو الخاصة، الإضراب الجز ي من خلال الإبطا  في الأدا  الأمر  

مل، وكذا الإضراب الدوار من خلال إضراب قسم  الذي يؤدى لخسارة كبيرة لصاحب الع
ثم يعود للعمل ثم يضرب قسم آخر وهعذا، والإضراب السياسي من أجل مطالب خارجة 
عن العمل ولاعتبارات سياسية أو حزبية، والإضراب التضامني والإضراب المباغت أو 
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انون  المفاج ، ومن هنا فقد وضر القانون بع  ضوابط لممارسة حق الإضراب في ق
، ولم يضر ضوابط لموففي الدولة بقانون الخدمة المدنية، وعليه سو  نتحد  (1) لالعم

من خلال مايلي عن الضوابط في قانون العمل، ورؤيتنا بشأن ضوابط ممارسة الحق 
 في الإضراب، سوا  في قانون العمل أو لموففي الدولة، وذلك فيما يلي:

 ب في ضوء قانون العمل المبحث الأول: ضوابط ممارسة حق الإضرا
 المبحث الثالث: رؤيتنا بش ن ضوابط ممارسة الحق في الإضراب 

  

 

 واا بادها. 26ص -حرنةةع حرسابق د/ محمد ه: أ وبو فت:حو   -( رنا د ان حررفا يب:  حةع1)
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 المبحث الأول 
 ضوابط ممارسة حق الإضراب في ضوء قانون العمل 

 مقدمة:
العمل   قانون  باستثنا  لعاملين  ل  الإضراب حق  كفل  القانون  عليهم  يطبق    الذين 

وكل ما يتعلق   ،ووسا ل النقل، وشركات الميا   كهربا ،الاستراتيجية مثل الالمؤسسات  
، أو ما يخ  الأمن العام والتي يصدر بشأنها قرار من ر يس الوزرا   بخدمات الجماهير،

وحتى يمعن ممارسة حق الإضراب فيجب أن يمارس في إطار من المشروعية وسيادة 
عن  القانون، ويجب وضر ضوابطه، وأهم عنصر في الإضراب هو التوق  الجماعي  

العمل، وأن يتم من خلال النقابات العمالية فهي التي تملك وحدها حق إعلان الإضراب 
 . (1) وتتولي تنظيمه والاشرا  عليه
تنظيم العمل للعاملين ســـوا  في الدولة أو غيرها يجب أن يعون  ولاشـــك أن قانون  

يعـد صــــــــــــــمـام الأمـان الاجتمـاعي الـذي يقي المجتمر شــــــــــــــر الفتن  فهو  عـادل  متوازن و 
ــراب فهذا يعني أنه (2)الاضــــــطرابات و  ــرت بحق العمال في الإضــــ ، وعندما يعتر  المشــــ

ــلحة تقتضـــــــــي الاعترا  لهم بهذا الحق تتمثل في الدفات عن حقوقهم تجا    هنا  مصـــــــ
ــالحهم   أربـاب الأعمـال بـاعتبـار  الوســــــــــــــيلـة النظـاميـة التي يتحقق بهـا التوازن بين مصــــــــــــ

حق   2003لســــــــــنة    12ن العمل رقم . وقد نظم قانو (3)ومصــــــــــالح أصــــــــــحاب الأعمال
. حيث وضـــــر المشـــــرت عدد من الضـــــوابط (4)العمال في الإضـــــراب ووضـــــر ضـــــوابطه

 

 .291ص -حرنةةع حرسابق د/ وحمد طل ه وبوفتدهب (  1)

 .21ص -2004 -ح طكند  ف –اني   حرناا ف  -أ جا قاتجن حرانب د/ عص أ ونور سليم (  2)

 واا بادها. 38ص -حرنةةع حرسابق د/ ن صا ام أ سعد هلال (  3)

ان ايممةوج قاتجن حرانب حرجد د ع ح أته: اع عد  ح خيا بنا تصممح ع يه    200( أشمما ا حرنا   4)

حرانمب ر نامارامف بنما  ةوتمه ايققمرا ان هم ح حرقماتجن، ر انماا حق ح ضممممةحع حرسمممم نم عن    167حرنما    

رنصمماري   حرن نيف، وذرك باد حطممرنفاذ طةق حررسممج ف حرج  ف ر ننا عاا حرننصممجص ع ي ا  م ه ح  

حرقماتجن، و كجن ىعيتمه، وتن ينمه ان خيا حرنن نمف حرنقمابيمف حرانماريمف حرنانيمف، أو حرنفج  حرانمارم  م 

 جن.حدو  حراجحبر وح ةةحسحا حرنقة    م ه ح حرقات
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الخاصـة بممارسـة الحق في الإضـراب من بينها أنه اخت  جهات محددة بتنظيم الحق 
في الإضراب بحيث تكون مسئولة عما يحد  نتيجة الإضراب، وعلى النحو الذي يقلل 

لنســــــــبة للجهات التي ســــــــو  يضــــــــرب عمالها عن العمل لمحاولة الخســــــــا ر الممعنة با
ــات بينهم للوصــــول لحلول قبل الإضــــراب أو للبحث عن   التفاوض معهم وتوفيق الأوضــ
بديل خلال فترة الإضـــــــــراب، كما ن  المشـــــــــرت على جهات لا يجوز الإضـــــــــراب فيها 

  نتحد  لارتباطها بمصـــالح قومية تهدد الاقتصـــاد القومي أو المصـــلحة العامة، وســـو 
 :(1)عن تلك الضوابط من خلال مايلي

 وفقا لقانون العمل  المطلب الأول: الضوابط القانونية للإضراب هن العمل
 المطلب الثاني: الحالات التي يحظر فيها الإضراب

 المطلب الأول 
 وفقا لقانون العمل  الضوابط القانونية للإضراب هن العمل

يخضر كغير  من الحقوق لقيود تضمن ممارسته  إن الإضراب ليس حقاً مطلقاً بل  
بشعل سليم وتحفظ السير العادى للعمل مر ضمان حرية العمال في التعبير عن مطالبهم  
المهنية، وقد حدد المشرت عدة وسا ل تسبق الإضراب، حتى لا يعتبر المضربون خارجون  

خلال النقابات عن القانون، منها الاخطار المسبق لرب العمل وأن يعون الاضراب من  
 وغيرها. 

 أولًا: الجهة المختصة بتنظيم الإضراب
أســند المشــرت المصــري إلى النقابات المهنية مهمة تنظيم الإضــراب، حيث نصـت  

من قانون العمل على أنه: للعمال حق الإضــــــراب الســــــلمي ويعون إعلانه    192المادة 
ــالحهم المهن يـة والاقتصــــــــــــــاديـة  وتنظيمـه من خلال منظمـاتهم النقـابيـة دفـاعـاً عن مصــــــــــــ

 

واا    168ص  -حرنةةع حرسمممابق  محمد على ع د فتنفففلاأ  رخر   /  -( رنا د ان حررفا ممميب  حةع1)

 بادها.
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ــوابط والإجرا ات المقررة في هذا القانون،   والاجتماعية؛ وذلك في ضـــــــو  الحدود والضـــــ
 ( من القانون الفرنسي.L.521-3وهو أيضاً ما أكدته المادة )

الحق في ممارســــة الإضــــراب بحيث تقوم    ومن ثم ألزم المشــــرت المنظمات النقابية
ــا  مجلس إدارة النقـابـة العـامـة بـإخطـار كـل من  اللجنـة النقـابيـة بعـد موافقـة ثلثي  أعضــــــــــــ

صــــــاحب العمل والجهة الإدارية المختصــــــة قبل التاريخ المحدد للإضــــــراب بعشــــــرة أيام  
ــول ــجل بعلم الوصـــ ــأة لجنة نقابية  (1)على الأقل، وذلك بعتاب مســـ ، فإذا لم يعن بالمنشـــ

على الأخيرة بعـد يعون الإخطـار بـاعتزام العمـال الإضــــــــــــــراب للنقـابـة العـامـة المعنيـة، و 
موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصـــــــــوح عليها في الفقرة الســـــــــابقة القيام بالإخطار  

  .(2)المشار إليه
ــفة الجماعية والذي  وعليه فإن المشــــــرت قد أصــــــبغ على الحق في الإضــــــراب صــــ
تمارســــه النقابات بشــــعل جماعي وليس بشــــعل منفرد، وتلا اعتبر خطأ يجازى المســــئول 

فإن من أهدا  واختصــــــــــــاصــــــــــــات النقابة    (3)من قانون النقابات   14فقاً للمادة  عنه، وو 
إنشا  صناديق لمجابهة الأعبا  المالية الناجمة عن الإضراب كدفر تعوي  للمضربين  
يعادل أجورهم في فترة الإضــــــــراب، كما أن قيام النقابة بهذا العمل يجعلها في موضـــــــر  

اوض وهو ما يســـــــــــــمي بشـــــــــــــرل الســـــــــــــلام المســـــــــــــئولية عن التنظيم والمشـــــــــــــاركة والتف

 

 .452ص -حرنةةع حرسابق د/ خ تد جم ل وحمد حنر (  1)

ان ايممممةوج قاتجن حرانب حرجد د ىرح أته:  جب ىخاا  وب ان  مممماحب   201( أشمممما ا حرنا   2)

حررا  خ حرنيد  رضضمةحع بايمة  أ ا  ع ح حمقب، وذرك بكراع حرانب، وحرج ف ح  ح  ف حرنخرصمف قاب 

اسمجب واج مح ع يه با   حرج مجا. و م ةنيع حمحجحا  راين أن  رامنن ح خاا  حمطمااع حردح اف  

 رضضةحع، وتا  خ بدح ره وت ا ره.

ن ي  حرر بيممم ن حرنن ناا حرنقابيف حراناريف وحنا ف حق 2017رسمممنف   213قاتجن   14( تنى حرنا   3)

حرنقابم ع ح أته: تسممر دف حرنن ناا حرنقابيف حراناريف حنا ف حريقجق حرنيممةوعف معامما" ا, وحرد اج  

عن اصماري   حرنيمرةوف, وتيسمين يةوف وشمةوط حرانب, وحرقيا  بامتيماف ذحا حرااياف ح ةرناعيف 

............ وحرا نيف وحرة اضميف وحرصمييف, وتانب ع ح وةه حرخصمجص ع ح تيقيق حملةح  حلآتيف:

)و( انا طمف حريق  م تن ي  ح ضمةحع حرسم نم عن حرانب طاقا ر امجحبر حررم تن ن ا رجح"  ت ن ا  

حمطممماطممميف, وبنا    راا   اع أحكا  حرقجحتين حرنانجا ب ا  م ه ح حريممم ن. ) ( ىتيممماس  مممنا  ق 

 رنجاب ف حمعااس حرناريف حرناتجف عن ح ضةحع.
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. ولكن المشــــرت الفرنســــي يشــــترل قيام النقابات المهنية بتنظيم الإضــــراب  (1)الاجتماعي
، أمـا في القطـات الخـاح فـإنـه قـد تركـه للعمـال دون حـاجـة لتـدخـل (2)في المرافق العـامـة
بي بحيث  (، كما أن المشــــرت الفرنســــي يأخذ بمبدأ التعدد النقاL.521-3النقابة العمالية)

يعون المخت  بــالإعلان عن الإضــــــــــــــراب في المرافق العــامــة من خلال المنظمــة أو 
، فإذا كان الإضــراب عاماً فإن النقابة الأكثر تمثيلًا هي (3)النقابة الأكثر تمثيلًا للعمال

التي تخت  عند ذ بإعلان وتنظيم الإضـــــــــــــراب. أما إذا كان الإضـــــــــــــراب يخ  مهنة  
النقابة الأكثر تمثيلًا لتلك المهنة أو تلك الفئة هي المختصـــــــــــة  معينة أو فئة معينة فإن  

ــاً أمــام جمــاعيــة   بــالإعلان عن الإضــــــــــــــراب، ولا تق  فكرة النقــابــة الأكثر تمثيلًا عــا ق
الأعمال النقابية، فلا يشـترل التطابق التام في المسـتوى النقابي ونطاق الإضـراب حيث 

راب أو المطالب المهنية، التي يهد  يعفي التطابق النسبي مر الهد  من إعلان الإض
ــالحها المهنية   العمال لتحقيقها، وحتى لا يؤدى لحرمان بع  الفئات من تحقيق مصـــــــــــ

 .(4)ومنها الاضراب 

 

 .396ص -اةةع طابق -ح ضةحع  م قاتجن حرانب ر د/ ع د فت  س  ع د فتمحن(  1)

)2( Art. L.521-2 à L.521-6 du code du travail, dépôt obligatoire d'un préavis 

par un ou plusieurs syndicats représentatifs 5 jours francs au moins avant le 

début de la grève, le préavis doit préciser les motifs de la grève, fixer le lieu, 

la date et l'heure de début ainsi que la durée de la grève envisage pendant la 

durée du préavis les parties sont tenues de négocier ; interdiction des grèves 

perlées ou tournantes 

le non respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions à l'encontre des 

grévistes. 

ان قاتجن حرانب ىرح ضةو   وةج  ىخاا  ىراحام ان   L.521-6ىرح    L.521-2حيث تيية حرنجح    

حررنثي يف قاب   حرنقاباا  أ ا  ع ح حمقب ان بدس ح ضةحع، و جب أن  يد    5قاب وححد  أو أوثة ان 

خ ووقح حرادح ف وو رك اد  ح ضةحع حرنخار ره خيا ح شاا  أطااع ح ضةحع، وتيد د اكان وتا  

 رة  ح خاا ،  راين ع ح حمطةحف حررفاو   وح ة وب حتر اا وأن أى اخارفف طجف تؤ   ىرح 

 عقجباا ضد حرناةبين.

 .452ص -حرنةةع حرسابقد/ خ تد جم ل وحمد حنر  (  3)

حرنغةع ب ته  نكن ر اناا حر  ن ريسمح ر   أشما  ايمةوج حرقاتجن حررن ينم بيم ن ح ضمةحع  م (  4)

 تقابف حرقيا  حخاا  حرج ف بنير ا  م ح ضةحع و   اراة ذرك اخارفف قاتجتيف.
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ولاشــــــــــك أن منح هذا الحق للنقابات المهنية يؤكد على دورها المحورى في تنظيم  
اسمهم مختارة من  المصالح الخاصة بالعمال، وحتى يعون للعمال جهة تمثلهم تتحد  ب

بينهم، كما أن أغلبية العمال ليس لديهم الفكر الصــــــــحيح عن مخاطر الإضــــــــراب، وقد 
يتأثرون بالشــــــــــعارات والأحاديث دون التأكد من خطورة الموق ، كما أن النقابيين عادة 
يتمتعون بثقة العمال، ومن ثم فســو  يســتجيبون لرؤيتهم، هذا بالإضــافة إلى أن إســناد 

بات يجعل العمال ملتزمين بالانضــمام لكيانات نقابية تتحد  باســمهم، وهذا  المهمة للنقا
ــاتير والاتفاقيات الدولية نتفق  و   ،(1)لا يتعارض مر مبدأ الحرية النقابية الذي تقر  الدســـــــــ

ــراب دون حاجة لتدخل  ــماح للعمال بتنظيم الإضـ ــير إلى أنه يلزم السـ مر الرأى الذي يشـ
 .(2)ل إخطار إدارة المرفق بفترة كافيةالنقابة شريطة أن يتولي العما

 ثانياً: الإ راءات السابقة هلى بدء الإضراب
وضــر المشــرت إجرا ات يلزم للنقابات العمالية اتخاذها قبل الإضــراب عن العمل، 

 حتى يعون الإضراب مشروعاً، ومن تلك الإجرا ات:
ــلمية[ 1] ــا ل والطرق السـ ــتخدام الوسـ ــوية  : وهذا يعني  اسـ ــة الجماعية لتسـ المفاوضـ

المطالب المهنية ودياً مر صـــــــاحب العمل، أي إجرا  حوار ومناقشـــــــة مباشـــــــرة مر رب 
العمل، وتكون في الفترة الســــــــابقة على الإضــــــــراب، وقد حددها قانون العمل الفرنســــــــي 

وهذا الوســـيط يجب أن يعون   ،بخمســـة أيام، فإذا لم يتم حســـم النزات يتم اللجو  للوســـيط
ة من الاحترام بين الأطرا  حتى يتمعن من تقريب وجهات النظر وتســــــــــــــوية  على درج

ــراب عن العمل، كما تن  المادة  ــول للإضـــــــــ من    172المطالب بالتوفيق دون الوصـــــــــ
قانون العمل على شـرول الوسـيط وهي أن يعون ذا خبرة في موضـوت النزات، وألا يعون  

النزات أو محاولة تســويته،    له مصــلحة في النزات أو ســبق اشــتراكه بأي صــورة في بحث 
من ذات القــانون على أنــه: إذا لم يقبــل الطرفــان أو أحــدهمــا   179كمــا تن  المــادة  

 

 .119ص -: حرنةةع حرسابقد/ مصط:  وبو عمر  -(  حةع عك  ذرك 1)
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ــة   ــيط كان لأي منهما أن يتقدم للجهة الإدارية المختصـــــــ ــيات التي قدمها الوســـــــ التوصـــــــ
وخلاصـــــة القول أنه يجب اســـــتنفاد الطرق الســـــلمية قبل بطلب اتخاذ إجرا ات التحعيم.  

 .(1)ضراب وهذا يتفق مر الطابر السلمي للإضراب إعلان الإ
: متي فشلت الوساطة والتوفيق والتحعيم بين صاحب العمل الإخطار المسبق[  2]

ــلمي عن العمل، وهذا يعني التدرج في  ــراب الســــــ والعمال فإن للعمال اللجو  إلى الإضــــــ
ــراب، ويجب على اللجنة النقابية إخطار   ــولًا إلى الإضــــــ الجهة الإدارية الإجرا ات وصــــــ

، وتذا كان الإضــــراب (2)وصــــاحب العمل بالإضــــراب قبل بدايته بعشــــرة أيام على الأقل
محدد المدة يجب الإخطار بمدة الإضـــــــــــــراب، وكذلك الإخطار بأســـــــــــــباب الإضـــــــــــــراب  
والمطالب المهنية التي يطالب بها العمال، وكما ســـــــــــبق وذكرنا فإن الجهة المختصــــــــــة  

جنة النقابية والتي عليها أن تخطر صـــــــــــــاحب العمل بالإعلان عن الإضـــــــــــــراب هي الل
والجهة الإدارية، وبموافقة ثلثي الأعضــــــــــــا ، ومن ثم فإنه وفقاً للقانون فإن الإضــــــــــــراب  
ــتلزم   ــيماً من جانب العمال والجهة النقابية، ويســـــ الذي يتم دون إخطار يمثل خطئاً جســـــ

، على أن المشـرت لم (3)توقير أقصـي العقوبات التأديبية والتي منها الفصـل من الوفيفة
ين  على معـاقبـة النقـابـة بـالرغم من أنهـا الملتزمـة قـانونـاً بـالإخطـار لأنـه من المفترض 

ــة بتنظيم العمل النقابي ــة مختصــــــ ، ونري أنه يجب أن تلتزم بدفر (4)أنها جهات خاصــــــ
تعويضــــــات للمتضــــــررين من الإضــــــراب بصــــــفتها شــــــخ  معنوى، إذا كان الخطأ من  

 عدم الاخطار المسبق. جانب النقابة عن
ــرة أيام على الأقل  ــراب بعشـ ــابقاً على الإضـ وعليه فإن الإخطار يجب أن يعون سـ
ــاحـب العمـل أن  ليبين العزم المؤكـد من العمـال في التوق  عن العمـل حتى يـدر  صــــــــــــ
الإضـــــــــــــراب بات حقيقياً فيحاول التوصـــــــــــــل مر العمال ونقابتهم لتحقيق مطالبهم، وهذا  

 

 .124ص -ابقحرنةةع حرس د/ مصط:  وبو عمر  (  1)

 .203ص -حرنةةع حرسابق  د/ عل  ع د فتع ل سيد وحمد (  2)

 .2003رسنف  12ان حرقاتجن  69(  حةع  م ذرك حرفقة  حمخية  ان حرنا   3)

  -2003  -حرقماهة   - ح  حرن امممممف حراةبيمف  -حرجةيا  م قماتجن حرانمبد/ وحمفد حنففففر فت رع    (  4)
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ــمانة وضــــــعها لايعني حتمية حدوثه ف ــاطة جديدة، والإخطار هو ضــــ قد يتم إرجا ه لوســــ
المشرت لإعلام صاحب العمل، ومن ثم يجب أن يتم إعلامه بها، ويلزم أن يعون كتابياً  

وقد اختل  الفقه في تحديد بداية المدة هل من   في شـعل خطاب مسـجل بعلم الوصـول.
نري أنه يعون من اليوم ، و (1)تاريخ الإخطار أو من تاريخ وصـــوله إلى صـــاحب العمل

ــاحب العمل. وقد حدد المشــــرت الحد الأدنى لمدة بدأ الإضــــراب  ــاله إلى صــ التالي لإرســ
إلى عشرة أيام فلا تقل عن ذلك، ويمعن أن تزيد المدة بحسب الاتفاق فتزيد إلى خمسة 

، والتـــأكـــد من معقوليتهــا  العمـــالمطـــالـــب  الإخطـــار  يحـــدد  و عشــــــــــــــر يومـــا أو شــــــــــــــهر.  
  التفاوض، ويشـير البع  إلى مسـألة هامة وهي أن المطالب المهنية  ومشـروعيتها أثنا

يجب أن تكون مشــــروعة ومعقولة ومبررة فإذا تجاوزت إمعانات المنشــــأة أو لا تتناســـب  
ــراب  ــبباً للإضـ ــلح لأن تكون سـ ــادية أو الفنية فإنها لا تصـ مر فروفها المالية أو الاقتصـ

 سياسية.، وكذلك إذا كانت لأهدا  (2)المشروت
: من حق صـــــــــــاحب العمل اللجو  للقضـــــــــــا  في حالة عدم  اللجو  للقضـــــــــــا [ 3]

معقوليـة الأســــــــــــــبـاب أو المطـالـب العمـاليـة، ومن ثم لا يعتـد بـالإخطـار الـذي بـه مطـالـب 
أو كانت مطااب ،  (3)غير معقولة، ويحظر وقوت الإضــــــراب لعدم مشــــــروعيته وتعســــــفه

قة التعاقدية العمال وصـــاحب العمل وهو  وهذا يحقق التوازن بين طرفي العلاســـياســـية،  
ونري أنه يجب أن تخت  إحدى دوا ر مجلس ،  الأســـــــــــــاس القانوني لحق الإضـــــــــــــراب 

الدولة )دا رة مستعجلة وبدون رسوم( للنظر في الدعاوى الخاصة بالإضرابات المحتملة 

 

 .221ص -حرنةةع حرسابق د/ عل  ع د فتع ل سيد وحمد  -(  حةع  م ت ك حلآ حس حرفق يف 1)

 .134ص -حرنةةع حرسابق د/ مصط:  وبو عمر  (  2)

، و يممما   م ذرك ىرح قاممميف تدحور ا 220ص -حرنةةع حرسمممابق د/ عل  ع د فتع ل سفففيد وحمد (  3)

ف طا"ةحا بج نع وى ةباص ر انب و ركجن  حرقااس  م  ةتسا خا ف باطرقدح  شةواا حرايةحن حرفةتسي

طماقن ما ان  ة  ن وري  ايامف وماراما"ةحا حرقمد نمف،  امارامح حرنقمابماا حرانماريمف بامد  حطممممرقمدح  ت مك  

حراما"ةحا ر انمب ررم ايةهما حرسمممم ام ع ح  ةص حرانمب، ورنما ومان هم ح حرنا مب لية ااقجا  قمد أومد 

 حرقااس ع ح عد  ايةوعيره،  حةع  م ذرك:

TGI Créteil, réf. 11 mars 1980: JCP. 1980-11,13320, note Tessié (B.). 
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ــراب،  ــأة والعمال في المطالب المهنية وحقهم في الإضــــــــــ حتى تكون الحعم بين المنشــــــــــ
 .ساعة إما بمشروعية الاضراب أو عدم مشروعيته 48ر قرارها خلال وتصد 
: يجـب أن يعون الاضــــــــــــــراب محـدد المـدة، فلا يعون  تحـديد مدة الاضــــــــــــــراب [ 4]

ــتمر فترة ثم يتوق  ثم يعود مرة  ــراب مؤقت يسـ ــراب مفتوح إلى ما لا نهاية أو إضـ الاضـ
ــأة، فإذا لم ت ــرار بالمنشـــــــ ــراب فيه إضـــــــ ــاطة أو أخري فهذا النوت من الاضـــــــ جدى الوســـــــ

التفاوض أو الاضـــــــــراب كان للعمال اللجو  للقضـــــــــا  للمطالبة بحقوقهم المســـــــــلوبة من  
 جانب رب العمل.

 هلى الإضراب ةثانياً: الإ راءات اللاحق
بشأن المنظمات النقابية العمالية    2017لسنة    213قانون  من ال  14لمادة  تن  ا

لمجابهة الأعبا  على التزام النقابات المهنية بإنشا  صناديق    وحماية حق التنظيم النقابي
، وبالتالي فإن النقابات المهنية عليها التزام خاح بحماية المالية الناتجة عن الإضراب 

بتقديم أجور للمضربين عن   يلتزم  العمال وقت الاضراب حيث أن صاحب العمل لا 
أجاز    في  ويعتبرون  الاضراب  العمل  وقت  أجر  بمساعدة   وعلىبدون  التزام  النقابات 

عنه  الأعبا   لتحمل  لهم  مالي  مصدر  توفير  خلال  من  المضربين  وقت   مالعمال 
ي يوم إضراب، الاضراب. وفى فرنسا لا يلتزم رب العمل بدفر الأجرة للعمال المضربين فأ

من الأجر   1/30بغ  النظر عن مدة الخدمة التي لم يتم أداؤها ، يؤدي إلى خصم و 
 لموففي الدولة ومؤسساتها الإدارية العامة الشهري 

Toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non 

fait donne lieu à une retenue de 1/30eme de la rémunération 

mensuelle pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics 

administratif. 

لا يجوز فصـــــــــــل الموف  أثنا  قيامه بالإضـــــــــــراب القانوني وفي الحدود كما أنه  
ــريعات أو الاتفاقيات الدولية حيق ين    ــل الخامسالتي أقرها القانون أو التشـــــــــ  الفصـــــــــ

ــاســــــــــــــيـة لقـانون العمـللمنظمـة العمـل الـدوليـة والخـاح بـا الحق في على   لأحعـام الأســــــــــــ
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يتم تعليق عقد العمل و عام،    لا يمعن فصل العمال لمشاركتهم فيه بشعلوأنه    الإضراب 
 .(1)ب للعامل المضرب طوال مدة الإضرا

وقد أكد القضـــــا  على حماية العامل إذا ثبت تلفيق رب العمل له التحري  على  
الاضــــــــــراب عن العمل وألزمت رب العمل بإعادته للعمل وصــــــــــر  كافة المســــــــــتحقات 

ــت المحعمة بأنه ــوم بقانون رقم   30وفقاً للمادة  :  (2)المالية له، قضـــــــــ   317من المرســـــــــ
جناية أو جنحة إضــراب  غير مشــروت أو  ارتكاب " إذا نســب إلى العامل   1952لســنة  

التحري  عليه أو ارتكاب أية حادثة جناية أو جنحة داخل دا رة العمل جاز لصــــــاحب 
قرار  قفه من تاريخ إبلاغ الحاد  إلى الســلطات  المختصــة لحين  صــدورو العمل أن ي

ــلطةمنها فى شـــــــأنه. فإذا رأت  ــى   الســـــ ــة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضـــــ المختصـــــ
ببرا ته وجب  إعادته الى عمله وتلا اعتبر عدم إعادته فصـــــــــــــلًا تعســـــــــــــفياً تنطبق عليه  

. وتذا ثبـت أن إتهـام العـامـل كـان بتـدبير صــــــــــــــاحـب العمـل أو وكيلـه   39أحعـام المـادة  
الوق  " ومؤداها أن المشرت رخ  لرب العمل وق  المسئول وجب أدا  أجر  عن مدة 
الجرا م بحيث لا  بارتكاب   اتهامهبمجرد   -كإجرا  وقا ى    -العامل عن مزاولة نشــــــاطه  

يعون  للعامل الحق  فى أن يتقاضــــــــــى أجر  عن مدة الوق  إلا إذا ثبت أن صــــــــــاحب 
 .ودبر  بقصد الكيد له والتخل  منه الاتهامالعمل هو الذى لفق 

  

 

)1(CHAPITRE V, :Dispositions fondamentales de législation du travail: Le 

droit de greve, Dans la plupart des pays, en cas de grève licite, les travailleurs 

ne peuvent pas être licenciés pour y avoir participer. 

 3  -  17اكرب  نم  -  18/5/1966تا  خ حرج سمف   -  32رسمنف  -  222( تقل ادتم: حراان  ق   2)

 .1162ص   -
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 لب الثاني المط
 الحالات التي يحظر فيها الإضراب 

ــه القانوني التوازن بين طرفي  ــاســــ ــراب حق مقيد أســــ ــبق وذكرنا فإن الإضــــ كما ســــ
ــة  ــراب، من حيث كيفية ممارســــــ ــلمية للإضــــــ ــة الســــــ النزات، حيث ينظم القانون الممارســــــ
الإضــــــراب ويضــــــر حدود له، ويحظر الإضــــــراب في بع  الحالات، فلما كانت هنا   

للحفاظ على المرفق العام فإن المشـــــــرت قد حظر الإضـــــــراب لتلبية احتياجات  ضـــــــرورة  
الجمهور، وكـذلـك في الاتفـاقيـات الجمـاعيـة والتي تحظي بمعـانـة هـامـة في إطـار تنظيم  
علاقات العمل، وبالتالي يحظر اللجو  إلى الإضــــــــــــراب لتعديلها أثنا  ســــــــــــريانها، ومن 

 الحالات التي يحظر فيها الإضراب:
من   193: أشــارت المادة الإضرراب من أ ل تعديل الاتفاقية الجماهيةحظر  [ 1]

قانون العمل إلى هذا الحظر والذي يهد  منه المشــــــــــــــرت ضــــــــــــــمان اســــــــــــــتقرار تطبيق  
، (1)الاتفاقيات الجماعية خلال مدة ســـريانها خاصـــة وأن مدتها لا تجاوز ثلا  ســـنوات 

،  ( 2)القانونية والاجتماعيةومن ثم لا يتصـــــــور أن تتغير خلالها الظرو  الاقتصـــــــادية و 
: يحظر علي العمال الإضـــــــــراب أو إعلانه بواســـــــــطة  على أنه  193مادة حيث تن  ال

منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثنا  مدة سريانها، وكذلك خلال 
ــاطة والتحعيم. ــريان الاتفاقية    جمير مراحل وتجرا ات الوســـــــــ وهذ  المدة تعر  بمدة ســـــــــ

ــروت محدد، ومخالفة  وال ــنوات أو خلال مدة تنفيذ العمل مثل مشـــــ تي تجدد كل ثلا  ســـــ
 

( حتفماقيماا حرانمب حرجنماعيمف تى ع ي ما حرنيممممةج  م حراماع حرثمارث )حتفماقيماا حرانمب حرجنماعيمف( حيمث  1)

أحكا  حرريممممغيب و اة  بين ان نف أو ب ت ا حتفاق  ن   شممممةوط ويةوف حرانب و  152عة ر ا حرنا  

أوثة ان حرنن ناا حرنقابيف حراناريف وبين  ماحب عنب أو اجنجعف ان أ مياع حمعناا أو أوثة ان 

ان نات  ، وتصممح حرنجح  حرراريف ع ح حريممةوط حرخا ممف ب ا وارم تكجن باط ف واد  ىبةحا ا حررم   

:  153 حةع  م ذرك حرنجح  ان  -جد د ح تفاقيفتا د عن اي  طمنجحا أو تنفي  ايمةوج ااين وويفيف ت

 ان قاتجن حرانب. 167

(  يما  ىرح أته  م حلآوتف حمخية  قد حداح تغيةحا افاةيف تريجف ح  تفاج لية حراايام  م طماة 2)

حرمدو   ع ح حرنيج حرم     رنماطممممب  يمه حرانمب اع حمةة رم ح  جمب أن  نى ع ح حريما ا حراما "مف  

  كجن حرفيصب  م حرناحج ر ج ف حرقاا"يف حررم  رفق ع ي ا حراة ين عند بدح ف حررااقد. وح طرثنا"يف وأن
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ــيم الذي يبرر الفصــــل وفقاً لن  المادة  ــلو  العمال خطأ جســ   69هذا الحظر يعتبر ســ
. (1)من قانون العمل، ويمعن الرجوت على العمال ونقابتهم وفقاً لقواعد المسئولية المدنية

تفرغ  ، و (2)الاتفاقيات الجماعية اســــــــتقرار الأوضــــــــات ويهد  المشــــــــرت من احترام قواعد 
ــاحب العمل للعمل خلال مدة ســـــــــريانه ، وأن يعون تعديله عقب انتها  تلك المدة، اصـــــــ

 والتي يتم التفاوض فيها ويعود للعمال ونقابتهم حق الإضراب.
: ن  المشــرت في (3)حظر الإضرراب في المنشر ت الاسرتراتيجية أو الحيوية[ 2]
ــالح   194المادة  ــاد القومي والمصـــــ من قانون العمل على حظر متعلق بحماية الاقتصـــــ

العـامـة، والتي يترتـب على وق  العمـل بهـا الإخلال بـالأمن القومي أو تقـديم الخـدمـات 
يحظر الإضــــــــراب أو الدعوة إليه في على أنه:    194الجماهيرية، حيث نصــــــــت المادة  

أو الحيوية التي يترتب علي توق  العمل فيها الإخلال بالأمن    الاســــــتراتيجيةالمنشــــــآت 
، وقد أصـدر ر يس مجلس الوزرا  القومي أو الخدمات الأسـاسـية التي تقدمها للمواطنين

ــنة   1185القرار رقم  ــتراتيجية التي   2003لســـ ــأن تحديد المنشـــــآت الحيوية أو الاســـ بشـــ
م حدو  اضـــــطراب للحياة  يحظر الإضـــــراب بها. وتحديد هذ  المنشـــــآت يهد  إلى عد 

اليومية للمواطنين، وقد أوردها القرار على ســـــــــبيل المثال وليس على ســـــــــبيل الحصـــــــــر 

 

 -: حرنةةع حرسمابقد/ خ تد جم ل وحمد حنفر،  138ص -: حرنةةع حرسمابقد/ مصفط:  وبو عمر (  1)

 .553ص  -اةةع طابق -: حرجةيا  م قاتجن حرانبد/ وحمد فتنعيد فتزيرد ،453ص

ايمممةوج قاتجن حرانب حرجد د حرناةو  ع ح اج   حرنجحع ع ح أته:  ان   202( أشممما ا حرنا   2)

 ي ة ع ح حرانماا حرمدعج  ىرح ح ضممممةحع أو ىعيتمه بقصممممد تامد مب حتفماقيمف عنمب ةنماعيمف أانماس امد  

 طة ات ا.

 .685ص -حرنةةع حرسابق  د/ فتنيد عيد ن يل (  3)
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، وهـذا نه، الكثير من (1) )وتعتبر من قبيرل هرذه المنشررررررررر ت(عنـدمـا ن  على عبـارة  
 .(2)التشريعات والتي وردت بالقانون ذاته

على أنـه:  17/7/2003حيـث نصــــــــــــــت المـادة الأولي من القرار الصــــــــــــــادر في 
ــآت الحيوية أو   ــراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشـ ــتراتيجيةيحظر الإضـ التي   الاسـ

ــة لجمهور المواطنين, أو  ــاة اليوميـ ــا إلي اضــــــــــــــطراب في الحيـ ــل بهـ يؤدي توق  العمـ
الإخلال بالأمن القومي والخدمات الأسـاسـية التي تقدم للمواطنين, وتعتبر من قبيل هذ  

ــآت ما يلي: ــآت الأمن القومي والإنتاج الحربي.[ م1] المنشـــــــ ــفيات  [ 2] نشـــــــ ــتشـــــــ المســـــــ
وســا ل النقل الجماعي للركاب ) النقل [ 4]  المخابز.[ 3] والمراكز الطبية والصــيدليات.
[ 7] منشـــــآت الدفات المدني.[ 6]  وســـــا ل نقل البضـــــا ر.[  5]  البري والبحري والجوي (.

 [9]  منشـآت الاتصـالات.[ 8]  .منشـآت ميا  الشـرب والكهربا  والغاز والصـر  الصـحي
  .(3)العاملون في المؤسسات التعليمية[ 10] منشآت المواني والمنا ر والمطارات.

وقد ن  المشــــرت الفرنســــي على قصــــر الحظر على المرافق العامة حيث تشــــعل  
ــا  الفرنســـــي قد أخذ بالحظر   المجال الخصـــــب لممارســـــة حق الإضـــــراب، إلا أن القضـــ

 

ان ايمةوج قاتجن حرانب حرجد د ىرح أته:  ي ة ح ضمةحع، أو حردعجى ىريه،    203أشما ا حرنا     (1)

أو ىعيته،  م تاايق أحكا  ه ح حرقاتجن، بارننيمم ا ح طممرةحتيجيف أو حرييج ف حررم  رةتب ع م تجقف 

د   "ي   حرانب  ي ا ح خيا بامان حرقجام، أو بارخدااا حمطمممماطمممميف حررم تقد  ر نجحطنين، و صمممم 

اج   حرج  حس قةح حر بريمد مد هم   حرننيممممم ا. و ي ة حرمدعج  رضضممممةحع أو ىعيتمه  م حر ةوف 

 .453ص -حرنةةع حرسابق  د/ خ تد جم ل وحمد حنر  حةع  م ذرك:   -ح طرثنا"يف

 ان حرقاتجن حريننم. 150(  حةع  م ذرك حرنا   2)

وحرريممة ع بنج   حردورف  ة  ضممةو    ( وقد أشمما  ايممةوج حرقاتجن حرجد د ىرح أن قسمم  حرفرجى3)

تيمد مد اف ج  ت مك حرننيمممم ا أو بيمان ااما ية تيمد مدهما بنجةمب حرقماتجن  ون ح ورفماس بنجة  تيمد مدهما  

بقةح   صممد  ان  "ي  اج   حرج  حس و قرةن حرقسمم  أن  كجن هناا بال حرننيمم ا حرييج ف حررم 

حرننع ان خيا حمخ  بنادأ حريد حم تح  نكن انا طمف ح ضمةحع  ي ا ع ح تيج اقيد    صمب ىرح حد  

ر اع تجةه حرنيمةج حردطمرج ى.  ان حرخدااا، حماة حر   ان شم ته حررجطمع  م انا طمف حريق حتسماقا

ر نجيفين حرانجايين   م  وتج  حرقسم  ىرح ضمةو   تدخب حرنيمةج ررن ي  حريق  م ح ضمةحع بارنسماف

ان أ  أحكما  ترا ق برن ينمه، حرح   تكجن   2016رسممممنمف    81يمب خ ج قماتجن حرخمدامف حرنمدتيمف  ق   

حردورف أاا  حارف  ةحر تية ام، ع ح أن  ر  تن ينه بنا  رفق وضةو حا طية حرنةح ق حراااف باتر ا  

 وحطةح .
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ــي (1)الجز ي عن طريق تبني فكرة الحد الأدني للخدمة ــا  الفرنســــ ــر القضــــ ، حيث وضــــ
ــراب في الم ــها تقييد حق الإضــ ــاســ ــوابط التي يتم على أســ ــآت العامة، ومنها أن الضــ نشــ

تكون الخدمة التي يقدمها المرفق ضـــــــــرورية لإشـــــــــبات حاجات المواطنين، وذلك بهد  
الحفــاظ على متطلبــات النظــام العــام في الــدولــة والحفــاظ على أمن المواطنين وحمــايــة  
الممتلكات العامة، وفي حالة الإضــــــراب يعون في حدود العمال الضــــــروريين فقط على  

ــم ــير (2)ن للمواطنين الحصـــــــــــول على الحد الأدني من الخدمةالنحو الذي يضـــــــــ . يشـــــــــ
ــئون الموففين والعمال من ممثلي إلى  (3)البع   ضـــرورة تشـــعيل مجلس أعلى دا م لشـ

ــوا   ــاكل العمال والموففين ســــ ــفة دورية في مشــــ الحعومة والنقابات المختلفة للنظر بصــــ
مل على حلها ســريعا قبل المتعلقة بزيادة الأجور أو تحســين شــرول وفرو  العمل والع

 تراكمها وتطورها.
  

 

)1(Pelissier (J.), Sypiot (A.) et Heammaud (A.):Op. cit., p.1249. 

)2(CE. 9 dec. 2003: Droit Social 2004, p.361. concl. Stahl (J.H.). 
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 المبحث الثاني 
 رؤيتنا بش ن ضوابط ممارسة الحق في الإضراب 

 مقدمة:
فإننا قد   2003لســـــنة   12بعد أن تحدثنا عن الإضـــــراب في ضـــــو  قانون العمل  

لاحظنا أن المشــــرت قد قصــــر هذا الحق للخاضــــعين لقانون العمل دون موففي الدولة، 
تفرقة غير ســــــــــــديدة فكلاهما يعملان في الدولة ولا فرق بين الخاضــــــــــــعين لقانون  وهذ  

ــان وهو   ــاســــــي من حقوق الإنســــ العمل والخاضــــــعين لقانون الخدمة المدنية في حق أســــ
الحق في الإضـــراب عن العمل لأســـباب ومطالب مهنية، وعليه فإننا ســـو  نتحد  في 

الإضـــــراب في حالة الإضـــــراب غير  هذا المبحث عن المســـــئولية الواقعة علي القا مين ب
ــوابط الواجب الن  عليها بقانون جديد للحق في الإضـــــــراب  ــلمي، ثم نتناول الضـــــ الســـــ

 ينضم هذا الحق للخاضعين للقانونين، وذلك على النحو التالي:
 المطلب الأول: المسئولية هن الاضراب غير السلمي  
 المطلب الثاني: الضوابط الوا بة لممارسة الاضراب

 ب الأول المطل
   المسئولية هن الاضراب غير السلمي

ن  الدســتور كما نصــت الاتفاقيات الدولية على الحق في الإضــراب، ولكن إزا  
عدم قيام المشـرت بوضـر ضـوابطه وكيفية ممارسـته فإنه قد أصـبح هنا  تباين واختلا  
عـدم بين وجهـات النظر المختلفـة حول كيفيـة منح الموففين الحق في الإضــــــــــــــراب مر 

ــالحهم أى التوازن بين   ــرار بالممتلكات العامة وحق المواطنين في أدا  مصــــــ وجود إضــــــ
المصـلحة الخاصـة للمضـربين عن العمل والمصـلحة العامة للدولة. وعدم وضـر ضـوابط 

 بممارسة الاضراب يجعل منه غير سلمي.
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 أولًا: رأي البعض حول ممارسة الحق في الإضراب

والتجاهل من جانب الحعومة لبع  فئات الشـــــــــعب   يري البع  أنه إزا  التعنت 
ــراب لمدة محددة كوســــــيلة   ــتجابة لطلباتهم فإن لهم الحق في الإضــــ المختلفة وعدم الاســــ
ســلمية من وســا ل المطالبة بالحقوق، بشــرل ألا يؤدى ذلك إلى الاعتدا  على المنشــآت 

إخطار جهة العامة أو الخاصة أو على حرية العمل أو مصالح الجمهور ويجب عليهم  
ــه  ــال الذي يمارســـــ ــاعة الإضـــــــراب مر مراعاة أهمية النشـــــ العمل مقدماً بمعان ويوم وســـــ

 .(1)المرفق وخطورة توقفه
في حين يشـير رأى آخر إلى أن إضـراب العمال في القطات الخاح هو تضـامن  
أو اتفاق بين عمال تلك المؤســســة بهد  تحقيق الشــرول والمعاســب الخاصــة بهم وهو  

ضغط على رب العمل من أجل تحسين شرول العمل أو تجربة إثبات القوة التي وسيلة  
يقودها الأجرا  ضــــــد أصــــــحاب الأعمال ليبرزوا قضــــــيتهم ومطالبهم غير أن إضــــــراب 

، فإضـــراب (2)الموففين العموميين فهو يســـعي لشـــل الخدمة العامة وتحريك الرأى العام
ــبيل المثال هو تج ــاة على ســـ ــها جز  من  رجال الشـــــرطة أو القضـــ ربة إثبات قوة يخوضـــ

المجتمر ضـــــــد المجتمر كله، فالدولة ليســـــــت وحدها هي المتضـــــــررة وتنما المجتمر كله 
فتتعرض مصــــــــــالح المواطنين للخطر وهو تمرد على النظام والســــــــــلطة يتنافي مر مبدأ 
ســـــــير المرفق العام بانتظام واطراد بالإضـــــــافة لخطورته الاجتماعية والاقتصـــــــادية، فقد 

 لى انهيار الكيان بالكامل.يؤدى إ
ونري أن الإضــــــــــــــراب هو حق أقرتـه الاتفـاقيـات الـدوليـة ومن ثم يلزم الن  عليـه  
بوضـــــــر ضـــــــوابط تنظم أحعامه بحيث يســـــــهل منعه قبل حدوثه بالتوافق والتفاوض بين  

 أطرافه.

 

 .143ص  -: حرنةةع حرسابقد/ وشرب ع د فتر در ينديل(  1)
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 :غير السلمي : المسئوليات المترتبة هلى الإضرابثانياً 
عامل المضـــــرب لقواعد الإضـــــراب المنصـــــوح يترتب على مخالفة الموف  أو ال

 مسئوليات قانونية متعددة هي: أو القانون عليها في الدستور 
 الحبس أو الغرامة على النحو السابق شرحه. وعقابهاالمسئولية الجنا ية  [1]
المســئولية التأديبية وجزا ها قد يصــل إلى حد الفصــل من العمل الحعومي أو  [2]

العمل الخاح عند إضــــــــراب الموف  أو العامل عن العمل ومثال ذلك حق صــــــــاحب 
إذا    2003لســـــــــنة    12من قانون العمل رقم   59العمل في فصـــــــــل العامل طبقاً للمادة 

 خال  قواعد الإضراب .
ــئولية المدنية وجزا ه [3] ــاحب العمل إقامة دعوى  المسـ ا أن من حق الدولة أو صـ

تعوي  ضـد الموف  أو العامل المضـرب للتعوي  عما أصـابه من أضـرار مادية أو 
 .أدبية نتيجة إضرابه وتعطيله للعمل أو الإنتاج 

 ثالثاً: المسئولية المدنية هن الإضراب غير السلمي
تحســــين فرو  ســــبق وذكرنا أن الاضــــراب هو توق  جماعي عن العمل بهد  

العمل والعمال أو تحقيق مزايا أفضــــل وأنه يهد  لتحقيق مطالب مهنية يســــعي العمال 
وأن هذ  المطالب من الســــــهل تحقيقها بالنســــــبة لرب العمل بتنازلات بســــــيطة    ،لتحقيقها

دون الإخلال بــالعلاقــة التعــاقــديــة بينــه وبين العمــال، ولكن قــد يعون الإضــــــــــــــراب غير  
مال قد قاموا به دون إخطار مســـــــبق لرب العمل أو أنهم قاموا ســـــــلمي، كما لو كان الع

بـاحتلال معـان العمـل ومنعوا غيرهم من أدا  عملهم، وهنـا تتحقق المســــــــــــــئوليـة المـدنيـة 
ــئولية عقدية، لوجود علاقة عقدية بين   ــئولية هنا مســــــــ ــراب والمســــــــ للقا مين على الإضــــــــ

وأدواتـه ويقوم بـالإنتـاج مقـابل  العـامـل ورب العمـل يلتزم فيـه بـالمحـافظـة على معـان العمـل  
ــا  أحـدهمـا بـإنجـاز  أجر متفق عليـه،   فعقـد العمـل هو اتفـاق بين طرفين يتعهـد بمقتضــــــــــــ
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أعمال مادية ذات طبيعة حرفية لصـــــالح الطر  الآخر وتحت اشـــــرافه مقابل أجر، وقد 
د   الذي  بأنه هو العمل  مدني مصـــــــــري عقد   674عرفت المادة     المتعاقدين أحد  فيه  يتعه 

د   أجر  مقـابـل  إشــــــــــــــرافـه  أو  إدارتـه  وتحـت   الآخر  المتعـاقـد   خـدمـة  في  يعمـل  بـأن   بـه  يتعهـ 
 بأنه ذلك العقد   2003لســـــــــنة    12من القانون    31كما نصـــــــــت المادة  .الآخر المتعاقد 
 لقا  إشـرافه  أو  إدارته  وتحت   العمل  صـاحب  لدى يعمل  بأن عامل  بمقتضـا   يتعهد   الذي
ة خاصـــة فهو يســـتلزم قيام العامل بعمل مقابل أجر خلال مدة فعقد العمل له ذاتي .أجر

مر التبعية لصـــــــــاحب العمل، فعنصـــــــــر التبعية يمنح صـــــــــاحب العمل   (1)زمنية محددة
ــات لأوامر وتعليمات صـــــاحب العمل، فلا  ــرا  وتوجيه العامل الذي ينصـــ الرقابة والاشـــ
يقوم عقد العمل إلا بتراضــــــي طرفيه على القيام بعمل تحت ســــــلطة واشــــــرا  صــــــاحب 

 .(2)ملالعمل، حيث يخضر العامل للإشرا  والرقابة والتوجيه من رب الع
 ]أ[ أركان المسئولية المدنية للعامل

 [ خط  العامل: 1]
الخطأ بصفة عامة هو ركن من أركان المسئولية وهو عبارة عن الاخلال بالتزام  

، والخطأ هو قوام المسئولية المدنية عموماً، فإذا انتفي الخطأ فلا (3) قانوني أو عقدى
المسئولية المدنية وفيفتها جبر الضرر فإن أساسها مسئولية ولا تعوي ، فإذا كانت  

البحث عن مصدر هذا الضرر وأن وهدفها المنشود تحقيق التوازن بين علاقات الأفراد،  
وعليه فإن فكرة الخطأ هي أساس مسئولية العامل، باعتبار سلوكه الضار هو مصدر 

لإضراب غير السلمي وعليه فإن خطأ العامل النات، عن ا   الضرر الواقر على رب العمل.
نت، عن هذا   إذا  العمل  العمل، وحق رب  أمام رب  له  المدنية  المسئولية  يتحقق معه 

 

  ح قا  ا حاا ىضةحع حرند  حراانيف تساعد  م تنييا عقد حرانب عن لية  ان حراقج  ونا أته  ر  (1)

 حراااب عن حرانب أو  م حارف حرقج  حرقاهة .

 - ح  حرن اف حراةبيف  -: ح رراح  بانان حرسياف وتاايقاته  م بال حراقج د/محمد على عمرفا(  2)

 واا بادها. 49ص -1980 -حرقاهة 

 قرايه ان  ق ف : ح تيةحف عن حرس جا حراا ى حرن رجف واا  عررل مح ملإ فتنرض فتخط  ب نه(  3)

 . 293ص  - 1ةاس  - 24اكرب  نم  - 3/1973/ 4ة سف  –ق   43رسنف  40طان  ق   -وتاصة
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هنا على عنصرين هما  الخطأ  ويقوم  الضرر،  تعويضه عن  أن يطلب  الخطأ ضرر 
والثاني هو العنصر المعنوى وهو الادرا    (1)العنصر المادى وهو الانحرا  أو التعدى

العنصر المادى لخطأ العامل كل مخالفة لعقد العمل أو خروج عن ، يشمل  (2) والتمييز
أصول عمله والمتعار  عليها والتي أقرها قانون العمل، وكذا الاخلال بواجب الالتزام  
بالحفاظ على أدوات العمل، وهذان العنصران متداخلان. فالعامل يجب أن يعون بصيرا 

 عمل يعمل تحت إشرافه ومتابعته له.بأصول مهنته محافظا على أدواته، تابعا لرب ال
 [ الضرر الذي تسبب في  العامل:2]

يدور فلك المسئولية العقدية على البحث عن أساس تعوي  الأضرار، فالقاسم  
المشتر  في المسئولية هو الضرر الذي يتم تعوي  المضرور عنه، حيث يعتبر وقوت  

العامل أساس وبداية تحقق   نتيجة لخطأ  للعامل، فلا يعفي الضرر  المدنية  المسئولية 
. ويمعن حدو  الضرر ولا تثور مسئولية (3)مجرد وجود الخطأ إذا لم يتحقق الضرر

: (4)العامل إذا تبين عدم حدو  تقصير أو اهمال من جانبه، قضت محعمة النق  بأن
 عاً تب   بالتعوي    والقضا   لقيامها  لازم  شرل  وثبوته  المسئولية  أركان  من  ركن  الضرر
وعليه فإن المحعمة قد حددت أن لمحعمة الموضوت التحقق من توافر الضرر   .لذلك

أما الشرول الواجب توافرها في الضرر فهي مسألة   ،دون رقابة عليها من محعمة النق  
 الضرر   عناصر  قانونية تخضر لرقابة محعمة النق . وفي حعم آخر قضت بأن تعيين

 

(  اةف ح تيةحف ب ته حخيا حريخى بجحةب قاتجتم وان  نكن أن  راينه أو  ةحعيه رج ط ك ط جا 1)

حرنارا  فت  س  جميع  /    -حريخى  حرندتيفحنر ع د  حرنسيجريف  حرنفرة   م  حرخا    :-  0052   – 

 . 20ص

(  قصد با   حا حرقد   ع ح تصج  حريخى رنا قد  ؤ ى ىريه تياطه ان ترا"ع أو اا قد  رةتب ع يه 2)

 . 29ص -: حرنةةع حرسابقحنر ع د فت  س  جميع  /   -ان  اا  ضا   ت يق بارغية

ر رقيا  ه     يضل مح ملإ فتنرض ب نه(  3) رنا وان حراة  ان أ وان حرنسيجريف ووان ااجته شةطار   اا

حرنسيجريف وحريك  بارراج ل تريجف ذرك، وتنسك حرااعن  م   اعه ب ن حرنااجن ضد  ر    يقه أ  

ضة  ان  ا ه راطااع حررم حطرند ىري ا  م ه ح حرد اج، ورنا واتح حرنيكنف ر  تان برنييصه أو حرة  

أته   اج ةجهة   يرنب  ينا رجااح أن  رغية ااه وةه حرةأ   م حردعجى  لن حريك   كجن ع يه اع  

 .1  -اكرب  نم   11 -ق 25طنف  1960/ 7/1ة سف  228طان  ق   قد شابه قصج   اا ه، 

 . 716ص -2ةاس  -13اكرب  نم  -1962/ 30/5ة سف  – ق  28رسنف   144( طان  ق  4)
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 محعمة   لرقابة  خضوعها  -  القانون   مسا ل  من  -  التعوي    حساب   فى  تدخل  التى
العام حيث لا ضرر لا مسئولية وحيث لا مسئولية لا  (1)النق   المبدأ  فإن  . وعليه 
 شرل   وثبوته   المسئولية  أركان  من  ركن  قضت محعمة النق  بأنه: الضرركما  تعوي ،  
 .(2)لذلك تبعاً  بالتعوي   والقضا  لقيامها لازم

ــلحة للمضـــرور ويتحقق هذا الضـــرر ويعر  البع  الضـــرر بأنه   ــاس بمصـ المسـ
بسـبب الحرمان من حق أو ميزة بحيث يصـير المضـرور في وضـر أسـوأ مما كان عليه  

ــرر ــرر محققا وأن يترتب عليه الإخلال (3)قبل وقوت هذا الضــ ــترل أن يعون الضــ . ويشــ
ــرر مادى أو معنوى، وفي كلاهما يحق   ــرور. وقد يعون الضـ ــروعة للمضـ ــلحة مشـ بمصـ

ــرر مثل وق  الانتاج وتعطيل أدواته لرب ا لعمل المطالبة بالتعوي  عما لحقه من ضـــ
وفي هذ  الحالة فإن الســــلو  الذي ارتكبه العمل  والاضــــرار التزامات رب العمل للغير.

من تعطيـــل العمـــل أو المطـــالـــب غير المعقولـــة هو إضــــــــــــــرار برب العمـــل فـــإذا ثبتــت  
 مسئوليته يلتزم بالتعوي .

 لسببية بين الخط  والضرر[ تحقق رابطة ا3]
وقوت خطأ من جانب العامل وحدو  ضــــرر لصــــاحب العمل لا يعني بالضــــرورة  
قيام المسئولية العقدية على العامل، بل يجب أن يعون الضرر الذي أصاب رب العمل 

 Lien deقــد جــا  نتيجــة خطــأ العــامــل، فلا جــدال في أن مفهوم رابطــة الســــــــــــــببيــة )
causalitéي مجرد وقوت الخطأ بل يجب أن يتســـــــــــبب هذا الخطأ في ( يعني أنه لايعف

ضـــــــرر يصـــــــيب المضـــــــرور أى وجود  كنتيجة حتمة وملازمة للخطأ، أى توافر علاقة 
السـببية بين الخطأ والضـرر الذي لحق برب العمل، وتعتبر رابطة السـببية ركن أسـاسـي 

 

 . 2010/  7/   12ة سف  -ق  65رسنف   5004( طان  ق  1)

 -  13اكرب  نم    -  1962/    5/    30ة سف    -ق    28رسنف    144طان  ق     -( حك  ايكنف حرنقل2)

 . 716ص - 2ةاس 

  ح    -  ح رراح   اصا    -  حموا  حرقس   -  ريرراحااا  حراااف  حرن ة ف   ح  حرجةيا:  د/ع د فتود د يحي (  3)

  .251ص -1994 – حرقاهة  - حراةبيف حرن اف
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ــئولية حيث يتم   ــم حدود المســ ــئولية العقدية، ولها دور هام في رســ ــتبعاد كل في المســ اســ
نتيجـة لا تتوافر فيهـا هـذ  الرابطـة. وعليـه لا يلتزم العـامـل بـالتعوي  إلا إذا كـان خطـأ   
هو ســــبب الضــــرر، وبالتالي فهي رابطة واقعية يترتب عليها آثار قانونية، بحيث يرتبط  

: لا يعفي أن (1)الخطأ بالضــــــــــــرر الذي حد . وفي ذلك قضــــــــــــت محعمة النق  بأنه
لشـــــــــــــخ  بل يلزم أن يعون الضـــــــــــــرر نتيجة حتمية لهذا الخطأ يعون هنا  خطأ من ا
 .(2)ولولا  ما وقر الضرر

ولا شك أن الضرر الواقر على رب العمل هو نتيجة خطأ من أحد الأشخاح قد  
يعون العامل أو شخ  آخر، ومن ثم فإن تقدير قيام رابطة السببية من أعقد الأسباب 

إذا تداخلت عناصر أخري في إحدا  الضرر مثل التي تثيرها المسئولية المدنية، أما  
. فهذا يعتبر سبباً أجنبياً قد تداخل (3)القوة القاهرة أو الحاد  المفاج  أو خطأ رب العمل

فيؤثر على إلحاق الضرر كنتيجة للخطأ، فيجب التأكد من أنه هو السبب في الضرر، 
السببية والضرر أمران متلازمان  ومن ثم انتفا  رابطة السببية وانعدام المسئولية. فرابطة  

فإذا انعدم الضرر على سبيل المثال فلا نتحد  عن رابطة السببية لأنه لاوجود لها. 
ومتي أثبت المضرور الخطأ أو الضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحد  الضرر 

وللمسئول نفي هذ    ،فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور
قضت محعمة النق    القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لايد له فيه.

 

 .2   -7اكرب  نم 6/1956/ 14ق ة سف 22رسنف   436طان  ق  ( 1)

ونا قاح ايكنف حرنقل ب ن:  حباف حرساايف تاراة قة نف رصار  حرناةو   نرح أااح حرناةو    (2)

حرخا  وحراة ، ووان ان ش ن حرخا  أن  يد  حراة   لن حرقة نف ترجح ة ور نسيجا أن  نفم ت ك 

 444طان  ق     -اا أن حراة  قد تي  عن طاب أةنام   د ره  يهحرقة نف، وو ح  حباف حرساايف بلاا

 . 3  -19اجنجعف أحكا  حرنقل اكرب  نم 28/11/1968ق ة سف 34رسنف 

قاح ايكنف حرنقل أته  ترفاس  حباف حرساايف  جب تجح ة عجحاب أةنايف لية ا رج ف تقاع  حباف (  3)

  25اكرب  نم    -  1974/    3/    11ة سف    -ق    44رسنف    249طان  ق     -حرساايف بين حرخا  وحراة 

 . 263ص - 1ةاس  -
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 وهذا  فيه،  له  يد   لا   أجنبى  بسبب   كان   الضرر  وقوت  أن  ثبت   المسئولية إذ   : ترفر(1) بأنه
 الغير. خطأ أو المضرور خطأ أو قاهرة قوة يعون  السبب 

 ]ب[ التعويض هن الأضرار
لحق بشخ  هو المضرور سوا  كان ضرراً يعر  التعوي  بأنه إصلاح ضرر  

منها،  التخفي   أو  الضرر  آثار  محو  بهد   المال  من  مبلغ  بتقديم  نفسياً  أو  جسدياً 
ر، ولقاضي الموضوت سلطة واسعة في فهم وتكيي  الوقا ر المادية وتقدير مقدار الضر 

يتفق بغير معقب عليه من محعمة النق  مادام تقدير   ومن ثم تحديد مقدار التعوي   
مر القواعد والعناصر الخاصة بالتعوي  والتي ن  عليها المشرت. ويهد  التعوي  
لحماية المضرور بجبر الضرر الذي أصابه بخلا  العقوبة الجنا ية التي تستهد  زجر 

، ويعتبر التعوي  هو ثمرة (2)الجاني عما اقترفه من جريمة ومنعا لغير  من الاقتدا  به 
عه المسئول عن الضرر للمضرور عن ما تسبب له فيه بخطئه  المسئولية وهو ما يدف

 أى جزا  المسئولية المدنية. 
وكل فعل تسبب في ضرر لأى شخ  يلتزم مرتكب الفعل بتعوي  المضرور.  
دون   ذلك  في  مطلقة  سلطة  وله  القانون  لقواعد  وفقا  التعوي   تقدير  القاضي  وعلى 

ويعون  أ   مخالفة،  الذي  الضرر  عن  التعوي   خطأ صاتقدير  نتيجة  المضرور  ب 
المسئول، وخصوصية المسئولية عن التعوي  تستلزم أن يعون التعوي  عن الضرر 
دون زيادة أو نقصان، وتحتفظ المحاكم بعامل حريتها في تحديد مبلغ التعوي  دون  
رقابة عليها، فهي مسألة يستقل بها قاضي الموضوت، لا معقب عليه من محعمة النق  

التس حيث  من  فإن  إلا  وعليه  التعوي ،  تقدير  بعناصر  بالاعتداد  قيامه  ومدى  بيب. 
 قاضي الموضوت يقوم بتقدير التعوي  وفقا لما ن  عليه القانون. 

 

طان  ق   1) طان  ق   1/2017/ 21ة سف  -ق79رسنف    2840(  ة سف   -ق75رسنف    15519، 

25/3/2017 . 

 – اني   حرناا ف  -حراقد وح  ح   حرننفة   -حرن ة ف حراااف ريرراح    وحمد شوي  ع د فترحمر(  / 2)

 . 349ص -2000 -ح طكند  ف
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يهد  التعوي  إلى حماية الشخ  المضرور، فإذا ثبت مسئولية الشخ  يتعين  
  متى   المدنية  المسؤولية  على  المترتب   ثمرة المسئولية أو الأثر  هو  تعويضه، فالتعوي  

  عما   المضرور  بتعوي    ملزماً   الفعل الضار   مرتكب   اصبح  وبموجبها  اركانها  توافرت 
) ارتكبه بالتعوي    من  يلزم  للغير  ضررا  سبب   خطأ  فإن كل  وعليه  ،(1)ضرر  من  اصابه
يعون محددا في عقد    قد   المضرور  يستحقه  الذي  مدني مصري(، والتعوي    163مادة  
 بتقدير   القانون   يقوم  وقد   الجزا ي،  أو الشرل  الاتفاقي  وي  بالتع  ويسمى  مسبقًا،  العمل
التعوي    تقدير    القاضي  يتولى   وقد   القانوني،  التعوي    ويسمى ، القضا ي  ويسمى 

ويستقر القضا  على ان التعوي  يقدر بقدر الضرر فلا يزيد التعوي  عنه ولا يقل 
 .  (2)التقديرية وأن تقدير التعوي  أمر مترو  لسلطة المحعمة 

وقد يجمر الحعم بين التعويضين المادى والأدبي، حيث قضت محعمة النق   
نه أدم، الضرر المادي والأدبي معاً وقدر التعوي  عنهما جملة أ بأنه لا يعيب الحعم  

 .(3) بغير تخصي  لمقدار  عن كل منهما إذ ليس هذا التخصي  بلازم قانوناً 
 بالمنازهات العمالية]ج[ المحكمة المختص 

 

[ ىذح ر   كن حرراج ل اقدّ حر  م حراقد أو بنى  م حرقاتجن 1ادتم ع ح أته: ]  221تنى حرنا      (1)

 ارقاضم هج حر    قدّ  ، و ينب حرراج ل اا ريق حردح"ن ان خسا   واا  اته ان وسب، بيةط أن 

ريجف طايايف ىذح  كجن ه ح تريجف طايايف راد  حرج اس با رراح  أو ر ر خة  م حرج اس به، و اراة حراة  ت

[ واع ذرك ىذح وان ح رراح  اصد   حراقد، 2ر   كن  م حطرااعف حردح"ن أن  رجقّا  با ا ة د ااقجا. ]

ر ى  براج ل حراة  حر   وان  نكن تجقاّه عا  ر  ر أو خا ر ةسينا  ي   را  حرند ن حر   ر   ةتكب ليا

 وقح حررااقد.

ر رقياا ا ( قاح ايكنف حرنقل ب ته: وىن وان حراة2)   ان أ وان حرنسيجريف ووان ااجته شةطار   اا

ى  أن تقد ة  وتيد د ادح  وتقد ة حرراج ل عنه ان حرنسا"ب حرجحقايف حررم تسرقب ب ا ايكنف حرنجضجج 

طان  ق    - ون تاقيب ع ي ا  يه اا  حاح قد بينح عنا ة حراة  ووةه أحقيف طارب حرراج ل  يه

. و م حك   خة قاح 458ص    -  56اكرب  نم    -  2005/    5  /   8ة سف    - ق    74رسنف    4074

رسنف   14طان  ق     -حرنيكنف ب ن: قينف حرراج ل ارةووف رس اف حرنيكنف تقد ها ع ح و ق اا تةح 

. ونا قاح ب ن: تقد ة حرراج ل 473ص    -  1ةاس    -  3اكرب  نم    -  1942/    6/    11ة سف    -ق    12

رسنف   3280طان  ق     -ته موا اة  أاا  ايكنف حرنقلتسرقب به ايكنف حرنجضجج و   جج  ىاا 

 . 6/2012/ 24ة سف   –ق  70

 . 750ص - 3ةاس  - 10اكرب  نم  - 1959/   12/   3ة سف   -ق  25رسنف   299طان  ق   (3)
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فا العمل،  ورب  العامل  بين  النزاعات  بنظر  العمالية  المحاكم  ختصاح  تخت  
المحعمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحعام قانون العمل 

المادة الأولى من  حيث تن   أو أي قوانين أو لوا ح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية.  
بتعديل بع  أحعام قانون العمل الصادر بالقانون رقم   ۲۰۰۸لسنة    ۱۸۰القانون رقم  

من قانون العمل   72،    71،    ۷۰" يستبدل بنصوح المواد    على أن  ۲۰۰۳لسنة    ۱۲
إذا نشأ نزات فردي ( "  ۷۰النصوح التالية مادة )  ۲۰۰۳لسنة    ۱۲الصادر بالقانون رقم  

ن صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحعام هذا القانون أو أي من القوانين أو  ي ب
( " ۷۱مادة ) "    ۰۰۰۰۰يطلب  اللوا ح المنظمة لعلاقات العمل الفردية ف ي منهما أن  

تشعل المحعمة العمالية من دا رة أو أكثر من دوا ر المحعمة الابتدا ية وتخت  دون  
من  (  ۷۰غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة )

 على  ۲۰۰۸لسنة   ۱۸۰والن  في المادة الثالثة من القانون رقم ". ۰۰۰۰هذا القانون  
أنه " على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقا  نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى  
بالحالة  القانون المرفق وذلك  أصبحت من اختصاح المحاكم العمالية بمقتضى هذا 

وبدون رسوم   عليها  تكون  المنازعات   ۰۰۰التي  على  الأولى  الفقرة  أحعام  تسري  ولا 
الطعن  الأحعام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق    والدعاوى المحعوم فيها، وتخضر
لمحعمة العمالية المنصوح عليها في القانون لجعل ، وقد السارية في تاريخ صدورها " 

جمير منازعات العمل المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر    71المادة  
انين أو اللوا ح المنظمة الفردية الناشئة عن تطبيق أحعام قانون العمل أو أي من القو 

 .(1)لعلاقات العمل الفردية
  

 

 . 3/3/2019ة سف  -ق حردوح"ة حراناريف 86رسنف   13479حراان  ق   -حك  ايكنف حرنقل (1)
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 المطلب الثاني 
 الضوابط الوا بة لممارسة الإضراب 

 مقدمة:
حول تنظيم الحق في الاضــــــــــــراب فانه يعون بهد  وضــــــــــــر تنظيم    نبحث عندما  

وضـوابط لمبدأ وضـعه الدسـتور فلم ينظمه بشـعل كامل، كما أن هذا يأتي تلبية للطلبات 
الإضـــــــراب المهني أي الذي يعون هدفه المتكررة من أحعام القضـــــــا ، والذي يعنينا هو  

ــيا  العمالتلبية مطالب  ــراب الســـــ ــي الذي يعون هدفه في نطاق عملهم و ليس الإضـــــ ســـــ
ــي معين أو احتجاج على   ــياســ ــلطة العامة لحملها على اتخاذ قرار ســ ــغط على الســ الضــ

ــلطة. ــياســــي اتخذته هذ  الســ التقليل من  الهد  من تنظيم الحق في الاضــــراب  و  قرار ســ
الآثار الضــــــــــــــارة التي قد تنجم عن النزاعات المتبادلة بين طرفين متنازعين أو مختلفين  

ا كــانــت حريــة التعبير عن الرأي هي حجر الزاويــة في المجتمعــات على أمر مــا، فــإذ 
الديمقراطية، فإن الضـوابط الإجرا ية هي أسـاس الالتزام ومظهر من مظاهر ضـبط هذ  

،  الاضــــــــراب الحرية، كما أن الضــــــــوابط هي التي تنظم منر حدو  إخلال بالأمن أثنا   
،  تور والاتفاقيات الدوليةالدســــــــ  أقر   الاضــــــــراب كما ســــــــبق وذكرنا فإن تنظيم الحق في و 

وأشــــار إليه قانون العمل وبالتالي فهنا  ســــوابق قانونية يمعن التعويل عليها في وضــــر 
ــوابط،   ــبق للجهة الإدارية، حيث تلك الضـــــ وأول مظاهر هذا التنظيم هو الإخطار المســـــ

 الاضراب.مسبقاً قبل رب العمل بإخطار  الاضراب القا مين على  قانون العمل ألزم
 للإضراب.نتحد  من خلال ما يلي عن الإجرا ات والضوابط التنظيمية وسو  

 .الاضرابأولًا: إ راءات تنظيم 
وق  كلي وجماعي للعمل تدبر  وتقرر   يعر  الحق في الإضراب في البداية بأنه  

ويمارس  العمالطا فة من العمال, تحقيقا للمطالب المهنية المباشــــــرة لتلك الجماعة من  
من حاجة    الحق في الإضــراب تنبر الفكرة الأســاســية لوضــر قانون  ، و العمل  معانخارج  

ســلطتها في رقابة الدولة و المجتمر إلى تقنين كافة إجرا اته على النحو الذي يخضــعها ل
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ــبة وفقاً لطبيعة كل  ــراب اتخاذ التدابير الأمنية التي تراها مناســـ ، فحدود التنظيم هي  إضـــ
بســــبب فرو    الحياتية ه وعرض لمشــــاكلهفي التعبير عن رأي  العاملالموازنة بين حق  

ــاركونهم الرأي، ولفت نظر العمل غير المنصــــفة وذلك   أو  الدولةبالاشــــترا  مر من يشــ
في عدم الإضرار بمصالحهم  ورب العمل    جموت الشعب ، وبين حق  إلى ذلكرب العمل 

 . أو الإضرار بممتلكاتهم أو تهديد الأمن والنظام العام
ر الشــرول والشــعليات التي تضــفي الشــرعية على  يتوف  وعليه فإنه يجب في البداية

الحفاظ على حقوق  وأيضـــاً  .للعمالوتجعل حرية اللجو  إليه ميســـرة بالنســـبة   هذا الحق,
أحيانا مر الحق في الإضـــــــــــــراب وهي على الخصـــــــــــــوح الحق في   تختل التي   الغير

ــة حرمة الممتلكات  ــبة لأالخاصــ ــبة   العملوالحق في صــــحاب العمل  بالنســ  للعمالبالنســ
بشـرل    الاضـراب شـخاح في ويعرس حق الأ  .غير الراغبين في المشـاركة في الإضـراب 

التعر  على طلبات طالبي الإضـــــراب ، والتي تملك الحق في  المســـــبق للجهةخطار  الإ
ومدى اتســـــــــاقها مر فرو  الجهة أو عدم اتســـــــــاقها، وعما إذا كان يمعن قبول طلبات 

في  أثنا  تنظيم الحق في الإضـــــراب  يهد  المشـــــرتيجب أن و المضـــــربين أم رفضـــــها، 
المحـافظـة على الأمن والنظـام والأموال  ين بـالـدولـة والعمـال و قـانون موحـد يخ  العـامل
 الإضراب.العامة والخاصة أثنا  

بشـــأن   -(1)الســـابق الإشـــارة إليه  -بحعم المحعمة الإدارية العلياق مر ما ورد فونت
وعليه فإننا نري أن تنظيم ممارســة الحق في الإضــراب ، حدود وضــوابط حق الاضــراب 

 متوافقُا مر الضوابط الآتية:يجب أن يعون 
 [ اللجوء للطر  السلمية في هرض الطلبات:1]

لايجوز  وبذلك  ,للعمالالإضـــــــراب تحقيقا للمطالب المهنية المباشـــــــرة  يعون تقرير  
، ولا يعتبر الاضـــــــراب افســـــــاد لجو غير مشـــــــروعةفهي الإضـــــــرابات الســـــــياســـــــية   إقرار

 

  9/1/2016ق ع يما بج سممممف    59رسممممنمف    21992 يما  ح حراان  ق   حك  حرنيكنمف ح  ح  مف حرا(  1)

 .2016/ 3/ 12ق. ع يا بج سف  59رسنف  22314وحكن ا  ح حراان  ق  
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ــراب لديهم طلبات وعليهم اللجو  في ، و (1)العمل ــك أن العاملين الراغبين في الاضـــ لاشـــ
ــا ل القانونية   البداية  ــلمية إلى الطرق والوســـ ــعل ي  مفى عرض طلباتهوالســـ توافق مر بشـــ

فرو  الجهة وأوضــات المجتمر فلا تكون مبالغ فيها أو غير ســليمة، فمنح الجهة فترة  
أن يعر  جهة العمل بالجدية في الاضـراب،    من شـأنه  للرد إما بالاسـتجابة أو الرف .

ــة   تكون النقـابـة هي    لتقـديم طلبـاتهم من خلالهـا بحيـث وعليهم التوجـه للنقـابـة المختصــــــــــــ
ــراب، وعلى النقابة أن تعقد اجتمات مر العمال للتعر  على   القا مة على تنظيم الاضـــــــــ
لثي  طلباتهم وتعرض الموضــــــــــوت للنقاش أمام هيئة النقابة للحصــــــــــول على أصــــــــــوات ث

ويعد التوفيق وســـيلة من وســـا ل ف  منازعات العمل الجماعية،    أعضـــا  هيئة النقابة.
ــر والتحعيم، وهو يهد  إلى تقريب وجهات  وهو في المرتبة الثانية بعد التفاوض المباشـ
النظر المتعارضــــة لكل من العمال وأصــــحاب العمل بقصــــد الوصــــول لحل وســــط يقبله  

 .(2)بالحياد والاستقلال الطرفان عن طريق طر  ثالث يتميز
 بموهد الاضرابالإخطار المسبق  [2]

على منطق الحرية حيث  اً خروجليس  لقيد الإخطار  لاشـك أن إخضـات الاضـراب  
ويجـــب أن يعون الإخطـــار   (.3لا يعـــدو ذلـــك أن يعون من قبيـــل الإجرا ات الوقـــا يـــة)
متضـــــــــــــــامنين. ويجــب أن يعون  موجهــاً من هيئــة النقــابــة والعمــال التــابعين للجهــة معــا  

الإخطـار بـالبريـد بعلم الوصــــــــــــــول أو في هيئـة إنـذار ويجـب أن يحـدد مـدة لا تقـل عن  
. والاخطار هو قيد يوما من تاريخ الاخطار، حتى يصــــــــــــل للجهة وتتأكد من جديته15

هام يجب تنفيذ  ويجب على المحعمة أن تتأكد من وقوعه، وهو الذي يؤكد على سلمية  
وقد أكدت المحعمة الدســـتورية على  نذار لصـــاحب العمل أو الهيئة.  الاضـــراب وجرس إ

 

أته :…. ركن حيث   1984/  6/1برا  خ    29( ةاس  م حك  حرنيكنف ح بردح"يف باردح  حرايامماس  ق   1)

حريقيقف ى  ااارب اا  ف وا نيف تقد  ب ا عناا أن اا طممنا   ع حريممةوف بل سمما  ةج حرانب اا هج  م 

حريممةوف و حاورجح تيقيق ا  م ىطا  تقابم وبجطممي ف ايممةوعف أ  وهم ح ضممةحع  ارةف به أطممنح 

 ان حردطرج (. 14قاتجن  م حراي  )حرفصب 

 .360ص -اةةع طابق -ح ضةحع  م قاتجن حرانب د/ ع د فت  س  ع د فتمحنر (  2)

 .122ص -حرنةةع حرسابق ن و  د/ عمر  وحمد ح(  3)
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حقها الكامل في الرقابة على القيود التي تضـــــعها الســـــلطة التشـــــريعية والتي من شـــــأنها  
يدافعون عن آرا هم ومعتقداتهم  المضربين  باعتبار أن    الحريات فرض بع  القيود على  
داً من أجــل تنظيمهــا إلا إذا حملتهــا (، كمــا أنــه لا يجوز فرض قيو 1أيــا كــان طبيعتهــا)

عليها مشـــــروعية المصـــــالح التي وجهتها لتقريرها، وكان لها ســـــند في ثقلها وضـــــرورتها 
ــالح ومداها) ــبق هو قيد  (.2وكان تدخلها بقدر حدة هذ  المصـــــ ونري أن الاخطار المســـــ

 هام يجب مراعاته ويجب أن يتأكد القضا  من حدوثه.
فقررت   ،داري إلى مشــــــروعية الإخطار المســــــبقوقد أشــــــارت محعمة القضــــــا  الإ

ــا ال( 3أن) وأن  ،حق ليس منحة من الإدارة تمنحها للمواطنين، أو تمنعها عنهم كما تشـــ
ــدره وق حق ــ االمواطنين مصــ ــتور، ويعتفي لممارســ مجرد الإخطار،   ة الحقالقانون والدســ

لا يقوم حقاً للإدارة تمارســه إلا ه  وأيا ما كان الأمر فإن الســلطة الاســتثنا ية للإدارة بمنع
ــباب لدي الإدارة  ــوى، وهو أمر لا يتحقق إلا عند قيام أسـ ــرورة القصـ عند قيام حالة الضـ

الإخلال بالأمن، وفي عموم القول فإن ســــــلطة ممارســــــة الحق تؤكد على أن من شــــــأن  
رة في هـذا المجـال تكون محعومـة برقـابـة المشــــــــــــــروعيـة فضــــــــــــــلًا عن رقـابـة ملا مـة  الإدا

الإجرا  الضبطي ومدى تناسبه مر أهمية الوقا ر، فالقاضي يراقب حالات تقدير الإدارة 
ملا مة التدخل أو الامتنات عنه، وترتبط جدية القيد الوارد على ســــــلطة الضــــــبط بمرتبة  

  الحرية محله وبنوت الإجرا  ذاته.
 [ الجهة المسئولة هن الإضراب2]

يجب أن تكون هنا  جهة مســـــــئولة عن تنظيم الاضـــــــراب وهذ  الجهة إما النقابة  
المختصـــــــــــــــة أو مجموعـة من العـاملين بـالجهـة إذا لم تكن هنـا  نقـابـة لهم، وعلى هـذ  
ــراب العاملين   ــيتم اضــ النقابة أن تتقدم بطلب إلى رب العمل أو الوزارة أو الهيئة التي ســ

 

 . 5/1996/ 18ق  طرج  ف ة سف  17رسنف  38( حرقايف  ق  1)

ق ة سف  21رسنف   153، حرقايف  ق  6/12/1997ق  طرج  ف ة سف  18رسنف   86( حرقايف  ق  2)

3/6 /2000 . 

 .7/2/2008ق ة سف  62رسنف  15763حك  ايكنف حرقااس ح  ح   طان  ق  (  3)



  5 -   ) ة  ارن  راب  )دراسة  مق  ض  ي  الإ 
ي  للحق ف 

ون 
ان  ام الق  ظ   الن 

 

667 

ا، قبل الاضراب للتعر  على ردهم على طلبات العمال ويحدد الطلب المقدم طلبات به
تهم المشــــــــروعة، وتحديد موعد االعمال ونيتهم المســــــــبقة في الإضــــــــراب إذا لم تلبي طلب

الإخطار  الطلب ومن بعد  تقديم  طريقة تقديم  ويجب أن يشررير القانون إلى  للإضــراب، 
ــراب مثل   ــليم  بموعد الاضـــ أو بموجب خطاب باليد  كتابة  الإخطار  طلب ثم  الأن يتم تســـ
أو يتم تقديمهما في خطاب واحد،  أو بموجب إنذار على يد محضـــــــــر،  بعلم الوصـــــــــول  

والتي يجـب ألا حـددهـا المشــــــــــــــرت  يولكن ذلـك يجـب أن يعون خلال المـدة القـانونيـة التي 
حتى تكون هنا  فرصـــــة لدراســـــة الطلب تقل عن أســـــبوت للطلب وأســـــبوعين للإخطار. 

ــراب والتفاوض وأن نتيح ل  ،جوانبهو  ــة طلبات طالبي الإضـــــــــ رب العمل أو للجهة دراســـــــــ
ــراب فمدة معهم بشــــــأنها،  يجب أن تكون معقولة فلا   الطلب ومن بعد  الاخطار بالإضــــ

ــر   ــيرة جداً بحيث لا تيســ ــ للجهةتكون قصــ ــة دراســ ، ولا تكون طويلة جداً بحيث  تهافرصــ
 . العاملينأثر  على  الاضراب يفقد موضوت 

الاضراب يجب أن  حق  ممارسة  ف  ات إشرا  النقابويجب أن يعون الاضراب تحت  
، ومعتر  بها من  قانونياً   مشعلة تشعيلاً ل العاملين  تكون بنا  على توجيه من نقابة تمث

العاملين. المختصة ومن جانب  السلطة  القطات  فرنسا  ففي    جانب  يتمعن عمال  لكي 
 .العام من الإضراب، من الضروري أن تصدر النقابة إشعارًا بالإضراب 

Pour que les travailleurs du secteur public puissent se mettre 

en grève il est indispensable qu’un préavis de grève ait été déposé 

par un syndicat 

حيثي أشار إلى  ،  (1الحقوق النقابية) ة المدنية الفرنسية على  وقد أكد موقر الخدم
إنشا  أن   بحرية  يمعنهم  الذين  المدنية،  الخدمة  لموففي  معفول  التنظيم  في  الحق 

 

)1( Droit syndical, Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent 

créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des 

mandats. Ces organisations peuvent ester en justice, se pourvoir devant les 

juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut 

du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts 

collectifs des fonctionnaires. Les syndicats de fonctionnaires ont qualité pour 
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يمعن لهذ  المنظمات اتخاذ إجرا ات و   المنظمات النقابية والانضمام إليها وممارستها.
جرا ات التنظيمية المتعلقة بلوا ح  قانونية، والاستئنا  أمام المحاكم المختصة ضد الإ

الموففين وضد القرارات الفردية التي تؤثر على المصالح الجماعية لموففي الخدمة 
تتمتر نقابات الموففين العموميين بالقدرة على المشاركة على المستوى الوطني و   المدنية.

وميين مر ممثلي ر الأجور والقوة الشرا ية للموففين العميفي المفاوضات المتعلقة بتطو 
في  العمل  أرباب  وممثلي  الإقليمي  العام  القطات  في  العمل  أرباب  وممثلي  الحعومة 

يحق لنقابات عمال الخدمة المدنية أيضًا المشاركة مر السلطات و   المستشفيات العامة.
المختصة في مفاوضات تتعلق بموضوعات معينة )فرو  العمل والتنظيم ، إلخ( ، 

بشأن    1983يوليو   13المؤرخ   634- 83معرر من القانون رقم   8المدرجة في المادة 
المدنية. الخدمة  موففي  والتزامات  العمالية  و   حقوق  النقابات  نفسها  المادة  هذ   تحدد 

 . (1لتفاوض وتضر معايير الاعترا  بصحة الاتفاقات)لالمخولة 
 
 

 

participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des 

rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants 

du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les 

représentants des employeurs publics hospitaliers. Les organisations 

syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les 

autorités compétentes, à des négociations relatives à certains thèmes 

(conditions et organisation du travail etc.), énumérés à l’article 8 bis de la loi 

n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires . 

Ce même article détermine les organisations syndicales habilitées à négocier 

et fixe les critères de reconnaissance de la validité des accords... 

( Le portail de la Fonction publiqueايمما  ىريه  م اجقع بجحبف حرخداف حرندتيف  م  ةتسمما )

ح ضمممممةحع   وحرميمق  مم  حرمرمنم ميم   حمق   - Le droit syndical et le droit de grèveعمن 

09/01/2015 

 يمممية ايمممةوج حرقاتجن حررن ينم  م حرنغةع ىرح أن حريق  م ح ضمممةحع اكفجا راةةحس ورج (  1)

ح ضمةحع، و رفق ذرك اع ادوتف واتجح    نرنجن رنقابف ااينف ارح تجح ةا شمةوط انا طمف حريق  م 

 حريغب حرنغةبيف.
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 [ تحقيق مصالح مشروهة للمضررين:3]
ضراب وان ، فالإمطالب مهنية أو الدفات عنهاأن يستهد  الاضراب تحقيق  يجب  
بمقتضي القانون فان الغاية منه الدفات عن حقوق مشروعة للعمال   ًً مشروعا  كان حقاً 
. فلا يجوز أن تكون المطالب غير مشروعة أو أنها تخال  التعاقد المبرم  المضربين

اقامتهم لحاجة   بين الجهة والعاملين بها، مثل تعيين العاملين في جهات بعيدة عن محل 
الجهة لعاملين في هذا المعان وموافقة العاملين المسبقة على هذا الشرل، أما إذا كان  
الرعاية  أو  التأمينية  الحوافز  على  الحصول  عدم  أو  الأجور  بتدني  يتعلق  الاضراب 
الصحية فهي مصالح مشروعة ومن حق العمال المطالبة بها. ويجب أن تقدم المطالب 

 د الأمر للنقابة لاتخاذ إجرا ات الاضراب.للجهة قبل تصعي
 الاضراب إخطاربيانات  [4]

يجب ، حيث أنه  الاضــراب   بإخطارإلى البيانات الخاصــة   يجب أن يشــير القانون 
[ ميعاد 2، ]الاضـــــــراب [ معان  1أن يتضـــــــمن الإخطار البيانات أو المعلومات الآتية: ]

والغرض منه، والمطالب والشعارات التي  الاضراب [ موضوت  3، ]الاضراب بد  وانتها   
وصفاتهم ومحل   للإضراب أسما  الأفراد أو الجهة المنظمة    [4المشاركون فيه، ]  يطلبها

. والنقابة التي يتبعها العمال ومســـئوليتها عن الإضـــراب، إقامتهم ووســـا ل الاتصـــال بهم
بالإضــراب الفعلي [ منح الجهة أو رب العمل مدة للتفاوض أو المشــاورات قبل القيام  5]

 وتكون المدة كافية للرد أو للتفاوض.
 
 الاضراب إخطارسلطة الجهة في  [5]

يجـب على الجهـة التي ســــــــــــــيضــــــــــــــرب العـاملين بهـا إخطـار الجهـات الأمنيـة بنيـة  
المضـــربين حتى تكون على أهبة الاســـتعداد لمقاومة أى خروج عن الشـــرعية والاضـــرار  
بالممتلكات العامة أو الخاصة، ويجب أن تشعل الجهة لجنة دا مة بها تخت  بمناقشة  

قته للقانون، ويجب أن تعرض اللجنة طلبات الاضراب للتأكد من مطابقته أو عدم مطاب
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على ر اسة الجهة ما تم التوصل فيه مر العمال المضربين، قبل موعد الاضراب بوقت 
كا ، حتى يمعن للجهة أن تتخذ تدابيرها. إما بقبول طلبات المضـربين أو قبول بع  
ــيق العمل وتحديد الطلبات  ــربين لتنســـــــــ ــها والجلوس مر المضـــــــــ الطلبات ورف  بعضـــــــــ

 ور بشأنها.والتشا
 الاضراب فيهاالأماكن المحظور  [6]

يجب أن يحدد القانون الأماكن والجهات المحظور إضـــــــــــرابها حتى لا تحد  أى 
المقار الر اسـية  أضـرار بالنظام العام أو الممتلكات العامة أو الخاصـة، مثل الإضـراب ب
جنبية والمنشـــــــــآت والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماســـــــــية الأ

الحعوميـة والعســــــــــــــعريـة والأمنيـة والرقـابيـة ومقـار المحـاكم والنيـابـات والمســــــــــــــتشــــــــــــــفيـات  
والمطارات والمنشـآت البترولية والمؤسـسـات التعليمية والمتاح  والأماكن الأثرية وغيرها  

ــةمن   ــربين. ويحظر على  الجهات ذات الطبيعة الخاصــ ن أماكن  بعيدا عالخروج   المضــ
 .م الاضراب بها، وأن يعون الإضراب في حدود الجهة ونطاقهاالعمل التي سيت

 .الحفاظ هلى السير المنتظم والعادي للمرافق العامة[ 7]
من    حتى يحتفظ الاضراب بسلميته وعدم خروجه عن النظام العام فإنه يعتبر 

وبذلك   ،المبادا الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة ضرورة سيرها بصورة منتظمة
حد وسا له من المصلحة أ  الإضراب يجب القيام بالتوفيق بين المصالح المهنية التي يمثل  
حق معتر  به دستوريا،   ، فالإضراب العامة التي قد يترتب على الاضراب المساس بها

نه حق يمارس خارج أي تنظيم بل إن ضمان الممارسة السليمة إلا أن هذا لا يعني أ
والمشروعة لهذا الحق تقتضي إحاطته بمجموعة من الشرول والإجرا ات التي يترتب 
عن مخالفتها مجموعة من الآثار مثل عدم مشروعية الاضراب، الاقتطات من الراتب 

ومن ثم    ،املين مر الجهة، ولذا يجب ألا يشعل الاضراب عبئاً على المواطنين المتع...
فإذا كان محل  بانتظام واطراد، وعليه  العمل  المشروت في سير  المواطنين حقهم  يفقد 
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العمل الذي به اضراب معتب بريد فيجب أن يتمعن المواطن من دخول المعتب وأن 
 يجد عاملين يؤدون العمل له ومن ثم قضا  مصالحه دون تعطيل. 

Le droit de grève des fonctionnaires doit se concilier avec le 

principe de la continuité du service public. En effet, certaines 

catégories de personnels ont l’obligation d’assurer, même en 

période de grève, un service minimal (aide soignant, infirmier, 

médecin), lesquels peuvent être réquisitionnés par le préfet en cas 

de grève portant gravement atteinte à la continuité du service 

public ou aux besoins de la population . 

يجب التوفيق بين حق إضراب موففي الخدمة  حيث يشير الفقه في فرنسا إلى أنه  
ت معينة من الموففين ملزمة بضمان  هنا  فئافالمدنية ومبدأ استمرارية الخدمة العامة.  

حتى أثنا  الإضراب حد أدنى من الخدمة )مقدم رعاية ، ممرضة ، طبيب( ، يمعن أن  
يطلب في حالة حدو  إضراب يؤثر بشعل خطير على الاستمرارية. الخدمة العامة أو  

 الاحتياجات من السعان. 
 [ حظر منع العاملين الرافضين للإضراب من أداء هملهم8]

عقوبات تعاقب على القيام بأفعال من شــــأنها منر الراغبين    375لما كانت المادة  
في العمل من أدا  عملهم، ســـــــــوا  كان باســـــــــتعمال القوة أو العن  أو التهديد أو اتخاذ 
تـدابير غير مشــــــــــــــروعـة مثـل إخفـا  أدوات العمـل أو ملابس العمـل أو شــــــــــــــي  متعلق 

ــمن القان ــة العمل، فإنه يجب أن يتضــــ ــراب الن  بممارســــ ون الخاح بالحق في الاضــــ
في أدا  عملهم وحظر قيام  غير الراغبين في المشــاركة في الاضــراب  على حق العمال 

 المضربين باتخاذ أى سلو  من شأنه منعهم من العمل.
 العلاقة بين العامل ورب العمل وق  الاضراب[ 9]

قابه عن  لايجوز اتخاذ الاضـــــــــراب ذريعة لفصـــــــــل العامل عن عمله، ولا يجوز ع
إضــــــــــــــرابه، ولكن هذا لا يمنر من أن الأجر مقابل العمل حيث توق  عقد العمل أثنا  
ــرب على أجر من صـــاحب العمل. كما لا يجوز   ــل العامل المضـ ــراب، فلا يحصـ الاضـ
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ــتقدام عمال جدد للعمل معان العمال المضـــــربين، و  يبطل كل اتفاق والتزام مشـــــرول اســـ
. ولا يجوز احتلال أماكن العمل أثنا   ة الإضراب يتنازل فيه العامل عن حقه في ممارس

الاضــراب ومنر أصــحاب العمل من أماكن عملهم. ولا يجوز تســخير العمال للاضــراب 
 عن العمل كرها أو قهرا أو جبرا.

  حياة الأفراد يتعر أو  حمل أســلحة أو ذخا ر أو أدوات  يحظر على العمال كما 
أو الممتلكات أو المنشــــــــآت للضــــــــرر أو الخطر، كما يحظر عليهم الإخلال بالأمن أو 
النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصــــــــالح المواطنين أو إيذا هم  
ــتهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على   ــهم للخطر أو الحيلولة دون ممارســــــــــ أو تعريضــــــــــ

ــلات أو الاعتدا  على الأرواح أو العدالة أو ال مرافق العامة أو قطر الطرق أو المواصـــــ
لا تندرج ضــمن مفهوم الإضــراب الوارد في الدســتور إنما هي  وهذ  الأفعال الممتلكات، 

 .(1)أفعال تشعل جرا م تأديبية
 لأماكن الاضراب ثانياً: الضوابط الت مينية 

  تن  حفاظ على الأمن حيث جهاز الشــــــــرطة باليجب أن يتضــــــــمن القانون الزام  
ــتور على التزام الشــــــــرطة بأن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن,   206المادة  من الدســــــ

الجهـة الأمنيـة بـاتخـاذ  عليـه تلتزم  وتســــــــــــــهر علي حفظ النظـام العـام, والآداب العـامـة, و 
حقها ، و الاضـــراب تدابير أمنية واســـعة النطاق للمحافظة على الأمن والنظام العام أثنا   

من شــــأنه الإضــــرار بالنظام العام، ولا يعد ذلك تعســــفاً من    إذا كان  الاضــــراب ف   في
ــئولية   ــير التقارير إلى إمعان حدو  أخطار أمنية، وهنا  مســـــــــ الجهة الأمنية، فقد تشـــــــــ

 .الاضراب على الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن للمواطن فتصدر قرار ف  
س  و ينة في نفوتقرير هذا الحق للســلطة الأمنية من شــأنه أن يبعث الراحة والطمأن

ــتتخذ هي بالقدر اللازم لمواجهة أي إخلال بالأمن    المواطنين بأن أية إجرا ات أمنية ســــ

 

ق بج سمممممف   61رسممممنممف    61839ق و  60رسممممنممف    48967حراانين  قنم    -(  حةع  م ذرممك  1)

25/7/2015. 
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ــة.   أو بـالنظـام العـام أو في حـالـة احتمـال وقوت اعتـدا  على الأموال العـامـة أو الخـاصــــــــــــ
 ضــبطومن ثم فحفافاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصــة يحق للجهات الأمنية  

 طبيق القانون.وت المخالفين
، الاضــراب تتولى قوات الأمن في هذا الإطار الإجرا ات والتدابير اللازمة لتأمين  

والحفاظ على ســلامة المشــاركين فيه، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصــة، دون 
أي فعل من المشــــــــاركين فيها   الاضــــــــراب الغرض منه. وتذا صــــــــدر خلال   الخروج عن

يعون لقوات  للإضراب القانون أو خروج عن الطابر السلمي    يشعل جريمة يعاقب عليها
ــمي، وبنا  على أمر من القا د الميداني المخت  ف   ــراب الأمن بالزي الرســــــ ، الاضــــــ

 وعرض الأمر على النيابة العامة.والقب  على المتهمين بارتكاب الجريمة. 
الجهـة   لمنر كـل انتهـا  لحرمـة القـانون ويعون من حقف  الاضــــــــــــــراب  ويجوز  
ــراب إذا خرج    الأمنية ــفة المعينة له في الإخطار، إذا   الاضـ ــراب عن الصـ ــمن الاضـ تضـ

الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى من الجرا م المنصــــــــــــوح عليها في قانون  
ــديــد  في الجهــة التي يتم    العقوبــات أو في غير  من القوانين، إذا وقر اضــــــــــــــطراب شـــــــــــــ

 والإرشــادات  التعليمات  إخطار، مخالفة دون  لاضــراب ا تنظيم تم إذا أو  الاضــراب فيها
 أي المضـــــربين من صـــــدر ، إذاالاضـــــراب  ومنظمي الجهة الأمنية بين عليها المتفق
ــير منر إلى يؤدي أو للخطر العام الأمن يعرض  فعل  أو العامة المرافقب العمل ســـــ

 أو المواصــــلات  وخطول والميادين الطرق  في المرور حركة إعاقة أو عليها الاعتدا 
  .واللوا ح القوانين تنفيذ  تعطيل أو أعمالها في العامة السلطات  على التأثير

 ومما سبق يتضح أن التدابير الأمنية للإضراب تكون هلى النحو الآتي:
 ، وطرق التعامل معها.بالإضراب الإعداد المسبق للنواحي التأمينية الخاصة  -1
 الاضراب عقب الاخطار به.الإجرا ات والتدابير الكفيلة بتأمين اتخاذ  -2
 .حال خروجه عن إطار السلميةالاضراب  طرق التعامل مربحث أنسب  -3
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الاضــــــــــــــراب، بهــد  تتولى قوات الأمن الإجرا ات والتــدابير اللازمــة لتــأمين    -4
ــاركين فيه، وعلى الأرواح والممتلكات العامة وال ــة، دون الحفاظ على ســـلامة المشـ خاصـ

 أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منه.
ــدر خلال    التـدخـل لمنر أي جريمـة وذلـك -5 أي فعـل من   الاضــــــــــــــراب إذا صــــــــــــ

المشـــــــــــاركين فيها يشـــــــــــعل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابر الســـــــــــلمي 
 .للتعبير عن الرأي
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 الخاتمة والتوصيات 
 أولا: الخاتمة 

قمنا من خلال هذ  الدراسة بتناول موضوت التنظيم القانوني للحق في الإضراب 
وتطبيق ما الحق في الإضراب    ينظم وضر قانون خاح  من خلال ثلا  فصول بهد   

حعم   من  أكثر  في  القضا   لمناشدة  والسمات  الدولية  والاتفاقيات  الدستور  عليه  ن  
والا الدستور  وتفسير  اللغط  عن  للابتعاد  تنظيم  للمشرت  ووضر  ل هوا   وفقا  تفاقيات 

مصلحة رب العمل و تشريعي يتفق عليه الكافة، فيحقق مصالح العمال وفي ذات الوقت  
هذا  يتسم  الهد  الذي نرمي إليه أن  أن  سوا  كان الدولة أو القطات الخاح، ولاشك  

آرا هم  بالفاعلية المطلوبة والموضوعية والشرعية، فالعمال من حقهم أن يعبروا عن  الحق  
ومتطلباتهم المادية والمهنية، وأن تقوم الجهة بمناقشة طلباتهم وحقوقهم وتستجيب لها 
في إطار علاقة عادلة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولما كان المشرت نظم الحق في 

فإننا نري وجوب أن    ،الإضراب في قانون العمل ولم ينظمه في قانون الخدمة المدنية
يعون تنظيمه بصفة عامة فيضر الاطار القانوني له سوا  في إطار قانون العمل أو  

المدنية ويضر إطار موحد له. ويجب أن يعون الحق في الإضراب متعلقا   قانون الخدمة
مخالفة لخصوصية  ذلك  في  سياسية لأن  أى مطالب  هنا   وليس  المهنية  بالمطالب 

الإضراب الذى أقر  والاجتماعية له. فجنب الأضرار الاقتصادية  الاضراب ومهنيته وت
الدستور واعتبر  حق للعامل هو الإضراب السلمى الذى يلجأ إليه العامل للتعبير عن  

بشأن تنظيم  )سابق الاشارة إليها(  . كما أن فتوى مجلس الدولة  حقوقه ومطالبه المشروعة
حتى لا يعون  في الإضراب قانونا    أشارت إلى وجوب تنظيم الحقالحق في الاضراب  

العاملون تحت معولين هما النقابة التابعين لها والجهة التي يعملون تحت إمرتها، وبالتالي 
 يجب أن تكون هنا  ضوابط تنظم ممارسة حق الاضراب.

ضو  تصاعد وتيرة الإضرابات عن العمل؛ فإنه يجب أن تقوم الدولة بتنظيم    وفي
نحو الذي يتطابق مر معايير حقوق الإنسان، وتقامة التوازن الحق في الإضراب على ال 
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بين المصالح المتعارضة لمن لهم الحق في الإضراب، ومن تتعطل أو تتضرر مصالحهم  
كفالة الحق في الإضراب كقاعدة عامة، ووضر الضوابط التي   ومن ثم  بسبب الإضراب،

مة أو الخاصة، تنظيم آلية  تسمح بممارسته دون التعرض أو الاعتدا  على المنشآت العا
مظاهر  من  مظهراً  تحقيقها  واعتبار  المضربين  مر  مفاوضات  إجرا   مر  للمفاوضات 

هو ضرورة وضر الحق في الإضراب والخلاصة التي يمعن الخروج بها  الديمقراطية،  
كقانون في الأجندة البرلمانية حتى لا تخرج لنا أحعام متضاربة كل منها ينظر للإضراب 

 نظر  دون مراعاة الصالح العام. من وجهة 
 ثانيا: التوصيات 

 من خلال الدراسة وما سبق فقد توصلنا لعدد من التوصيات من بينها: 
يجب أن تقوم الدولة بتنظيم الحق في الإضراب ليتطابق مر معايير حقوق الإنسان،   •

الإضراب كقاعدة  يتسم بالشفافية ويدافر عن الحقوق المهنية للعمال، وكفالة الحق في 
عامة مر ضرورة وضر الضوابط والقيود المنظمة له. حيث يتعين أن يحال الإضراب  
بسياج من القيود والضوابط التي تستهد  حماية النظام القانوني والنظام العام والتوفيق  

 بين المصالح العامة والخاصة. 
المجالات، وتفعيل  الإسرات بالإصلاح الاقتصادي من خلال التنمية الشاملة في كافة   •

التواصل المباشر بين العمال وموففي الدولة وأجهزة الدولة المعنية بتحقيق مطالب  
 العمال والموففين المهنية والتي لا تخرج عن هذ  الحدود. 

تفعيل وتعظيم الدور الاجتماعي للدولة، ولمنظمات المجتمر المدني لخدمة العمال،   •
عمالية دون انتظار لحدو  الإضراب والتي من  وتيجاد وسيلة سريعة لحل المشعلات ال

 بينها الوسطا  والحعما  ذوى السمعة الطيبة. 
التوفيق وتقامة التوازن بين المصالح المتعارضة لمن لهم الحق في الإضراب، ومن   •

 تتعطل أو تتضرر مصالحهم بسبب الإضراب. 
للنظر في  يجب أن تخت  إحدى دوا ر مجلس الدولة )دا رة مستعجلة وبدون رسوم(   •

الدعاوى الخاصة بالإضرابات المحتملة من خلال تقديم طلبات بهذا الشأن من طالبي  
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في   المهنية وحقهم  المطالب  في  والعمال  المنشأة  بين  الحعم  تكون  الاضرابات حتى 
 ساعة إما بمشروعية الاضراب أو عدم مشروعيته.   48الإضراب، وتصدر قرارها خلال  

السلمية   • الطرق  استنفاد  السلمي  يجب  الطابر  مر  يتفق  وهذا  الإضراب  إعلان  قبل 
للإضراب. وتنظيم آلية للمفاوضات لإجرا  مفاوضات مر المضربين واعتبار تحقيقها  

 مظهراً من مظاهر الديمقراطية. 

خلق حسن التفاهم والثقة بهد  منر وقوت الإضرابات مثل توفير العدالة في التوزير   •
الموا بين  الثقة  ودعم  الأجور.  السيئة  وفي  للنتا ،  العمال  وتدرا   والحعومة  طن 

 للإضراب. 
التشديد العقابي في حالة مخالفة المضربين للقانون سوا  بالسيطرة على أماكن العمل  •

 ومنر العمال غير المضربين من العمل أو الاعتدا  على المنشآت العامة أو الخاصة.  
هي • من  موجهاً  يعون  أن  الاضراب  عن  الإخطار  حالة  في  والعمال  يجب  النقابة  ئة 

التابعين للجهة معا متضامنين. ويجب أن يعون الإخطار بالبريد بعلم الوصول أو في  
يوما من تاريخ الاخطار، حتى يصل  15هيئة إنذار ويجب أن يحدد مدة لا تقل عن  

 للجهة وتتأكد من جديته. 

الحعومة  • ممثلي  من  والعمال  الموففين  لشئون  دا م  أعلى  مجلس  تشعيل  ضرورة 
والنقابات والأعمال الخاصة للنظر بصفة دورية في مشاكل العمال والموففين سوا   
المتعلقة بزيادة الأجور أو تحسين شرول وفرو  العمل والعمل على حلها سريعا قبل  

 تراكمها وتطورها. 
فيه عنصر قضا ي وعنصر • يعون  الجماعية  للمفاوضات  مدني  نقابي    إنشا  جهاز 

عمالي ويضم مسئولي الجهات المتضررة من الإضراب لفح  الإضرابات وأسبابها  
 ومحاولة حل مشعلاتها.  
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 قائمة المرا ع
 أولًا: المرا ع العررية

 .1986 -بدون ناشر -أصول القانون الإدارى  د/ إبراهيم هبد العزيز شيحا: •
 بدون ناشر. -2004 -الوجيز في قانون العمل د/ أحمد السعيد الزقرد: •
دار الفكر   -الثورة الصــناعية وآثارها الاجتماعية والقانونية د/ أحمد حسررن البرهي: •

 .1982 -العربي
 .2002 -مطبعة الإخلاح  -الوجيز في قانون العمل  د/ أحمد حسن البرهي: •
كلية   -دكتورا  رســالة   –: الســلطة التأديبية لصــاحب العمل د/ أحمد طلب  أبوالدهب •

 .2020 -الحقوق طنطا
الإطار القانونى لممارســـــــــة حق الإضـــــــــراب فى المرافق  د/ أحمد محمد أبو حمزة: •

 القاهرة . –دار النهضة العربية  -العامة دراسة مقارنة 
دار  -الإضـراب بين الإباحة والتجريم )دراسـة مقارنة(  د/ أشررف هبد القادر قنديل: •

 .2014 -ةالإسعندري -الجامعة الجديدة
 .2004 -القاهرة -دار النهضة العربية -قانون العمل د/ السيد هيد نايل: •
ــرة  د/ أمل محمد حمزة: • ــية المعاصــــ ــياســــ ــراب والتظاهر في النظم الســــ   -حق الإضــــ

 .2014 -القاهرة -دار النهضة العربية -2ل
 .2005 -: الخطأ المفترض في المسئولية المدنيةد/حسن هبد الباسط  ميعي •
دار  -: حماية حقوق الإنســان وحرياته العامة الأســاســيةطي  مصررطفيد/ حمدى ه •

 .2010 –الإسعندرية  -الفكر العربي
رســــالة    -: الوســــا ل الســــلمية لحل منازعات العمل الجماعيةد/ خالفي هبد اللطيف •

 .1987حقوق عين شمس  –دكتورا  
الفصل التأديبي للعامل في القطات الأهلي بين الاعتدال   د/ خالد  مال أحمد حسن: •

والتطر  دراسة تحليلة في فل قانون العمل البحريني مقارنا بقانون العمل الموحد 
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يونيو    -39س   -2ت  -الكويت   -مجلس النشر العلمي  -مجلة الحقوق   -المصري 
2015. 

منظومــة حقوق : الحقوق والحريــات العــامــة في إطــار  د/ خرالرد مصرررررررررطفي فهمي •
بدون دار   -دراســــــة مقارنة  -الإنســــــان بين الاتفاقيات الدولية والشــــــريعة الاســــــلامية

 .198ح  -2021 -نشر
: إضـــــراب العاملين في المرافق العامة )دراســـــة في النظام  د/ سرررامر احمد موسرررى •

 .2007 -القانوني الفلسطيني والفرنسي والجزا ري(
 .2010 -القاهرة -ر النهضة العربيةدا –القانون الإدارى  د/ سعاد الشرقاوى: •
 -دار الفكر العربى  -الوجيز في القــانون الإدارى   د/ سرررررررررليمران محمرد الطمراوى: •

1975. 
 -دار الجامعة الجديدة  -تنظيم الحق في الإضــــــــــــراب  د/ صررررررررلاس أحمد حسررررررررن: •

 .2012 -الإسعندرية
ة  رســال  -دراســة مقارنة -: الإضــراب في قانون العملد/ هبد الباسرط هبد المحسرن •

 .1992 -حقوق القاهرة -دكتورا  
دار النهضــة    -النظام القانوني للمفاوضــة الجماعية  د/ هبد الباسرط هبد المحسرن: •

 .2000 -القاهرة -العربية
ــتورية  د/ هبد الله حنفي خليف : • ــالة دكتورا     -دور النقابات في الحياة الدســـــــ  –رســـــــ

 .1977جامعة عين شمس 
 -  الأول  القســــــــــــــم  -  للالتزامــات   العــامــة  ةالنظريــ  فى  الوجيز:  د/هبرد الودود يحيي •

 1994 – القاهرة - العربية النهضة دار - الالتزام مصادر
مطبعــة العمــال   -  2ل    -قــانون العمــل    د/هردنران العرابرد، د/ يوسرررررررررف اليرا : •

 .1989 -العراق –بغداد  –المركزية 
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  -الإســــــعندرية   –منشــــــأة المعار     -أصــــــول قانون العمل  د/ هصررررام أنور سررررليم: •
2004. 

ــراب في المرافق العامة د/ هلي هبد العال سرريد أحمد: • تحديد   -تطور   -حق الإضـ
 .1997 –الكويت  -مؤسسة دار الكتب  -مفهومه نظامه القانوني

 . 1954  -القاهرة-مطبعة عطايا    –شرح تشرير العمل في مصر  د/ هلى العريف: •
ــياســــــية  الفتاس خليلد/ هلى هبد  • ــالة  –: الموف  العام وممارســــــة الحرية الســــ رســــ

 .2002 –جامعة القاهرة  -دكتورا  
دور مجلس الـدولـة المصــــــــــــــري في حمـايـة حريـات الموف     د/ فرارو  هبرد البر : •

 .1998 -العام
  -دار الكتب القانونية   -السـلطة التأديبية لصـاحب العمل الأسرتاذة/ فريدة العبيدى: •

 .2007 -المحلة الكبري 
رسـالة   -الحريات العامة في الأنظمة السـياسـية المعاصـرة  د/ كريم يوسرف كشراك : •

 .1987 -حقوق القاهرة -دكتورا  
دار التعاون   -علاقات العمل الجماعية -: قانون العملد/ محمد أحمد إسررررررماهيل •

 .2008 -القاهرة -للطباعة
 .1993 -ير والنشردار النصر للتوز  -القانون النقابي د/ محمد أحمد إسماهيل: •
ــة العمـل النقـابي   د/ محمرد أنس  عفر: • مجلـة البحو   –الموف  العـام وممـارســــــــــــ

 .1986 -1ت -1س -القانونية والاقتصادية
دار النهضــــــة  -الحريات الســــــياســــــية للموف  العام  د/ محمد حسررررنين هبد العال: •

 .1991 -القاهرة -العربية
منشـــــــــــورات الحلبي  –مبادا وأحعام القانون الإدارى   د/ محمد رفع  هبد الوهاب: •

 .2003 -بيروت  –الحقوقية 



  5 -   ) ة  ارن  راب  )دراسة  مق  ض  ي  الإ 
ي  للحق ف 

ون 
ان  ام الق  ظ   الن 

 

681 

: النظام القانوني لإضـــــــــراب الموف  العام في د/ محمد سررررررليم محمد أمين وآخر •
بحــث منشــــــــــــــور بمجلــة كليــة القــانون للعلوم القــانونيــة    -العراق)دراســــــــــــــــة مقــارنــة(

 العراق. -والسياسية
: التظــاهر والتجمهر ن سررررررررريرد خليرل حجرد/ محمرد هلى هبرد السرررررررررلام، د/ أيم •

  -القـاهرة   -دار النهضــــــــــــــة العربيـة  -والإضــــــــــــــراب وأثرهم على حريـة الرأى والتعبير
2017. 

دار  -: الالتزام بضـــــمان الســـــلامة وتطبيقاته في بع  العقود د/محمد هلى همران •
 .1980 -القاهرة -النهضة العربية

دار أو   -16ل  -فة العامة: قضــــــــــــــا  التأديب في الوفيد/ محمد ماهر أبو العنين •
 الهرم. –المجد للطباعة 

الإضــــــــراب عن العمل بين التجريم والإباحة)دراســــــــة    د/ محمد هشرررررام أبو الفتوس: •
 .1988 -القاهرة -مقارنة(

التنظيم القانوني لحق الإضــــراب في ضــــو  القانون    د/ مصرررطفي أحمد أبو همرو: •
 بدون ناشر وسنة نشر. -2003لسنة  12

 .1983 -مطبعة جامعة القاهرة -قانون العمل د/ محمود  مال الدين زكي: •
 -ضــــــــمانات الحرية في مواجهة ســــــــلطات الضــــــــبط الإداري   د/ منيب محمد رريع: •

 .1981 -حقوق عين شمس -رسالة دكتورا  
ــراب العاملين بين الإجازة والتجريم سررررررعد هلال:د/ ناصررررررف إمام   • ــالة   -إضـــــــ رســـــــ

 .1984 -حقوق عين شمس -دكتورا  
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 ثانياً: المرا ع الأ نبية
• Camerlynck (G.H.) et Lyon- Caen (G.): Droit de travail, 
11emeéd. Dalloz 1982. 

• De Laubadere, A. et autres: Traite de droit administrativfe, 
L.G.D.J., Edition 1995. 

• Dion (V.-S.)- Loye: Le fait de grève, These Dijon 1989. 
• Faavoreu (L.), et autres: Droit constitutionnel, Dalloz, 9e, 

ed., 2006. 
• Jean Rivero et Savatier (J.): Droit du travail, Paris. 1950. 
• Pelissier (J.), Supiot (A.) et Heammaud (A.): Droit de 

travail, 22eme éd, Dalloz, 2004. 
• René chapus: droit administratif general, T.2, 6éme 

,edition. 
• Robert, F.G).: Le movement des greves en France 

(1919-1962) sirey, Paris, France, 1962. 
 ثالثاً: المعا م

دار الفضــيلة    -تحقيق الشــيخ محمد صــديق المنشــاوي   –الجرجاني: معجم التعريفات   •
 القاهرة.  -للنشر والتوزير والتصدير

دار  -الأول  المجلد  -الشـيخ/جمال الدين محمد بن معرم ابن منظور: لسـان العرب  •
 بيروت. -صادر 

 معجم المعاني الجامر على شبعة الانترنت. •
ــة التاريخ العربي  -المعجم الوســـــــــيط   • ــســـــــ دار إحيا  الترا  العربي للطباعة    -مؤســـــــ

 2008 -لبنان -بيروت  -والنشر والتوزير


